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  البحث ملخص
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  "في الفقه الإسلامي مقاصد أحكام القضاء وضمانات تحققها" 

  البحث ملخص

ّع وسائل تحقيق المقاصد عديدة عمد      إلى تكثيرها، ومن بين تلك الوسائل هيئة القضاء  المشر
تتغياها من خلالها، فجاء هذا البحث ليكشف عن أهمها  مقاصد جليلةللشريعة التي كان 

  :مرتبة على النحو التالي إليهاوأعظمها شأنًا، فتطرق 

  .يعد ذروة سنام المقاصد، والأساس الذي تنهض عليه الذي: مقصد حفظ الدين -1

  .كثيرة  مصالحُ  على النّاس أهم المقاصد بعد حفظ الدين، ولولاه لضاعت وهو: مقصد العدل -2

ا القضاء ، وأكثر مسائلمظاهر العدلو  صور أبرز وهو: مقصد إظهار الحقوق -3   .وقوعً

   هو المقصد الذي قد يتخلف متى ظهرت موانعه مما يتعارض والعدلو  :مقصد المساواة -4

ُ تحقق لهذه المقاصد من أمورٍ ولأنه لابد      فُل لذلك  ضماناتجملة من الأوجدت الشريعة  ،اهتَكْ
  :أبان البحث عن بعضها من زوايا ثلاثٍ 

اعتبار المآل، والجمع بين الكليات والأدلة و  والمفاسد،مراعاة المصالح وهي  :ما تعلق بالحكم 
  .وفهم الواقعة واستيعاđا عل الحقيقة اف والظروف والوقائع،لأعر الجزئية، و ملاحظة تغبر الأزمان وا

  .حصانة القاضي، واستقلالية القضاءو وهي تعيين القضاة، ): الحاكم ( ماتعلق بولي الأمر  

  .السلامة من النفوذ، والعدالةو العلم، و أصالة الرأي، : وهي أربعٌ : ما تعلق بالقاضي

َ في Ĕايته إلى جملة من النتائج كانت أهم ما       قد البحث وينتظم خلُص ولكي يكتمل عِ
  .توصلت إليه الدراسة



Résumé de l'étude 
 

 ث

 

Objectifs et fins des dispositions de la justice et les garanties 

de leurs réalisations dans la jurisprudence islamique. 

Résumé de l'étude 
 

     Les moyens permettant la réalisation des buts son multiples, le 
législateur a délibérément veillé à leurs multiplication, parmi ses 
moyens; le corps de la justice, dont la législation musulmane  avait des 
objectifs majestueux à atteindre à travers ce dernier. 
     Cette recherche vient de révéler les plus importants entre eux et les 
plus majeurs, dont elle a exposé ces objectifs classés comme suit : 
     1- objectif de conservation de la religion: est le pinacle des fins, et 
le pilier de son fondement. 
     2- objectif de la justice: est le plus important des fins après la 
conservation de la religion, et sans elle les gens vont perdre plusieurs 
intérêts. 
     3- objectif de révélation des droits: est la démonstration des images 
et aspects de la justice, et les questions de justice les plus fréquents.  
     4- objectif  de légalité: quand il y a des exclusions incompatibles avec 
la justice, en l’absence de cet objectif, se qui exige des choses permettant 
de garantir son réalisation, à cet effet la législation musulmane a créé une 
série de garanties, cette recherche a montré certains entre d’eux à partir 
de trois angles: 
      - Ce qui est relatif à la gouvernance: l’observation des intérêts et des 
abus, la prise en considération les fins, le rassemblement des motifs 
partiels et globaux, mention des changements du temps, coutumes, 
circonstances et faits, comprendre les faits et leurs réalités. 
     - Ce qui concerne le tuteur (le gouverneur): est la désignation des 
magistrats, l’immunité judiciaire et l’autonomie judiciaire. 
      - Ce qui concerne le magistrat: ils sont quatre: l’originalité d'opinion, 
la connaissance, la sécurité de l'influence et la justice. 
      Et pour que la recherche soit complétée et organisée, elle a abouti à 
des résultats importants à la fin de cette étude. 
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  مةمقدِّ 
الله المنعِم المنَّان، أشكره ولا أكفره ، سبحانه ذو الفضل والإحسان، أثني عليه الثناء   الحمد     

 ً ، هو كما أثنى على نفسه، وأصلِّي وأسلِّم على المبعوث رحمةً وهداية ً  كله، ولا أحصي عليه ثناء
 ً ا وبيان ً بين يالط، وعلى آل بيته عليهبن عبد االله، صلوات ربي وسلامه  ، محمداللخلق، ونبراس

  :وبعد.الأطهار، والصحب الكرام الأبرار

ِ فإن شريعة االله هي أقوم وأهدى الشرائع، ق      د ا، ام بنياĔا على أحكم القواعد وأشَ ها رسوخً
 ٍ ، منها ما دلت جليلةحكم و  عظيمة فجاءت أحكامها منسجمة متناسقة، انطوت على غايات

نَّة دلالة ظاهرةً واضحةً، في الكتاب  ومنها ما كان نتاج الاجتهاد والنظر عليه نصوص الكتاب والسُّ
نّة من العلماء ، وهذه التي عرفت بمقاصد الشريعة   .والسُّ

ا        ّ م َ ولَ أحكامها، شرعت من الوسائل والطرائق ما تتغياها من وراء  دُ قاصِ كان لشريعة الإسلام م
، فكانت ولاية القضاء من أه ِ م تلك الوسائل، التي يضمن تحققها على الوجه الأكملِ الأَتمَ

ēا الشريعة في تحصيل مقاصدهااعتمد.  

 - الإسلام شريعة - المتعلق بمصالح النّاس في المعاش والمعاد، لم تتركه ولحساسية هذا المقام     
تكفل قيامه أحاطته بجملة من الضمانات التي ف دد له معالم الطريق،هكذا دون أن ترسم وتح
  .أحكامه متوافقةً و مراد الشرعبالدور المنوط به وتكون 

ؤالين اثنين ُ َ لنا أن نطرح س ق ُ   :وهنا ح

  من وراء هيئة القضاء ؟ ما هي هذه المقاصد التي تتشوف إليها الشريعة: أولهما 

  ما هي الضمانات التي راعتها الشريعة لتحقيق تلك المقاصد ؟: وثانيهما
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  :يكون عنوانه نخترت أاوللإجابة على هذين السؤالين جاء موضوع البحث الذي 

  "مقاصد أحكام القضاء وضمانات تحققها في الفقه الإسلامي "

ُ البحث ومادته العنوان مع محتوى ولينسجم      على القارئ الكريم أن قرأ البحث من عنوانه ، في
  "القضاء وضمانات تحققها قي الفقه الإسلامي قاصد الشريعة من أحكامم "فيكون يقدر محذوفًا

      ِ َ أن أَ  مادة هذا البحث يتوجب عليَّ ج وقبل أن أل َ بـ ّ   :ما يلي ين

  :أهمية الموضوع

ة الموضوع، فهو يعرض لأهم ولايات الدولة ا أهميلنظر إلى عنوان البحث تظهر جليč با     
ْ ذاك المقام الذي أَ ألا وهو القضاء الإسلامية،  َ كَ و ، لأنبياء االله تعالى مهمة القيام به إلى ا ل سلِ ُ والر

           ﴿ :قال تعالى

     ﴾1ا نب ً م -يه محمد، وقال مخاطب   - صلَّى االله عليه وسلّ

﴿               

    ﴾2.  

   الموضوع أهمية تناوله موضوع القضاء من الزاوية المقاصدية زاد مماو      

  

                                            
.26الآية  -سورة ص  1  

.49الاية  -سورة المائدة  2 
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  :إشكالية البحث

ا      َ  كان  فلمَّ َ القضاء من أهم ولايات الدولة التي تـ َ و َ تب على من ج أمر المسلمين إقامة  ليو
ا كان الفصل في القضايا المتعلقة بمصالح النّاس المرتبطة بدنياهم وآخرēم أبرز وظائفه،   ّ م صرحه، ولَ

ا أن يكون للشريعة مقاصدُ  ً تتغياها من ورائه، إذ لا يعقل أن يكون مقام كمقام القضاء،  كان لزام
، خالية أحكامه من المقاصد التي توائ ٍ َ مجرد هيكلٍ جامد َ م نـ َ ف ُ  س َ الشريعة ور َ وح ا من اه َ ه َ زمِ ، كما لَ

بعد ذلك أن توفر الضمانات الكفيلة لتحقيق تلك المقاصد، وهذا الذي ستكشف عنه عناصر 
  .البحث

  :هما أمرين اثنين في مجملها إلى فهي عائدة :دوافع الاختيار

 ة للبحث في موضوع المقاصد َ ِح ل ُ  .الاستجابة للرغبة الْم
  القضاء من الناحية موضوع والبحوث المتخصصة، التي تناولت ندرة الرسائل العلمية

 .المقاصدية

  :الجدير بالذكر منها هوو  :صعوبات البحث

  بعلم المقاصد لارتباطهبحث في الفهم والاستعاب موضوع العسر. 
  جمعها َ عّب َ  .ترتيبهاتفرق المادة العلمية بين كتب الأصول، والفقه والمقاصد مما ص

ْ صَّ التي خَ  والرسائل العلمية قلة البحوث    .موضوع البحث بالدراسة التفصيلية التحليلية ت

  :يلي أهمها ماو  :أهداف البحث  

  لم شتات موضوع مقاصد القضاء المتناثرة بين طيات الكتب لتشكل وحدة موضوعية. 
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 الوطيدة بمقاصد  إظهار الأهمية المقاصدية لمؤسسة القضاء الإسلامي وبيان علاقتها
 .الشربعة

  بيان الضمانات الأساسية التي وضعتها الشريعة لتحقيق مقاصدها الكبرى. 

ا ً ثلى واقع ُ   .الدعوة إلى التحاكم إلى القضاء الإسلامي لأنه وحده الكفيل بتجسيد القيم الْم

  :منهج البحث 

في دراسة الموضوع على المنهج الإستقرائي الذي يناسب طبيعة البحث، واستصحبت  اعتمدت     
  :التاليةا، وكان ذلك وفق المنهجية معه المنهج الاستدلالي حتى أزيد الفكرة تأكيدً 

ا -1 ً   .ستيعاب الموضوعلا صحيحا متسلسلاً يتدرج بالقارئ جمع المادة العلمية وترتيبها ترتيب

المعلومة من مصدرها الأصلي، وعزوت الأفكار والأقوال لأصحاđا مما  تهدت في توثيقجا -2
ا ، أو سوء تقدير ً ُ البحث بالأمانة العلمية، إلاَّ ما كان سهو م َسِ   .ي

  .الآيات الواردة في البحث إلى سورها بذكر اسم السورة، ورقم الآية عزوت -3

ّ خَ  -4 وبينت درجة الأحاديث غير الواردة في الأحاديث الواردة في المذكرة نخريجا علميا  جتُ ر
  .الصحيحين بحسب الإمكان

  .البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج المتوصل إليها بعد الدراسة ختمت -5

  .فهرست للموضوعات، والآيات القرآنية،و الأحاديث النبوية بحسب ورودها في المذكرة  -6

االمذكرة بقائمة للمصادر والمراجع مرتبةً  ذيلت -7 ً ا ألفبائي ً  .ترتيب
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  :خطة البحث 

ذكرت فيها طبيعة الموضوع وأهميته، وكذا إشكالية البحث  مقدمة  اشتملت علىفإجمالاً      
 ُ هم الصعوبات ، وأالمنهج المتبع في الدراسةو ل عن أهداف البحث، ودوافع الاختيار، دون أن أغف

حقيقة المقاصد : فيه إلىتطرقت ا اشتمتلت على مبحث تمهيدي كم.التي واجهت البحث،
ن في ومبحثين آخري والقضاء، وأقسام المقاصد وأهميتها، كذا المصطلحات ذات الصلة بالقضاء،

ء، مع القضا فيه عن أهم مقاصد الشريعة من أحكام، الأول منهما كان الحديث الموضوع لبِ صُ 
قق مقاصد أحكام فتناولت فيه أهم الضمانات التي تكفل تح:ذكر بعض النماذج، وأما الثاني

التي اتمة ، والقاضي ثم جاءت الخ)الحاكم ( الحكم ، وولي الأمر : القضاء من زوايا ثلاثٍ هي
  .ضمنتها أهم النتائج المتوصل إليها

  :الجهود والدراسات السابقة 

غيتي فيمن تناول      ُ حاولت بالجهد، والقدر الذي مكنني االله فيه، أن أجد في كتب السابقين ب
موضوع بحثي، فلم أعثر إلا على شتاتٍ هنا وهناك، كان في ثنايا موضوعات ذات صلة بما أنا 
ه  ِ ف لَ َ لتُ وجهتي نحو المحدثين فكان ما كتبه الإمام ابن عاشور في مؤ َ و َ بصدد الخوض فيه، فح

ْت عليه " صد الشريعة الإسلامية مقا" ي نـَ َ ا، بـ ً نًا خام وإن لم يفرد الموضوع بالدراسة، إلاَّ أنه كان معدَ
تُ وجهي نحو لمعاصرين فظفرت برسالة دكتوراه للدكتور حاتم  ْ هيكل البحث، ومن بعد ذلك يمََّم

  ضمن سلسلة موجودة على شبكة الإنْترنت، " مقاصد القضاء في الإسلام" بن محمد بوسمة بعنوان 

  .التي تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية بدولة قطر" كتاب الأمة" 

ولقد كانت هذه الرسالة عونًا لي على فهم موضوع بحثي ورسم مساره ، إلا أني لم أحذو حذوه  
  :في طريقة تناول الموضوع،فتميز بحثي عن رسالة الباحث إجمالاً في مايلي



مة  مقدِّ
 

  ش
 

الرسالة مقصدا ارتأيت أن يكون من ضمانات تحقق المقاصد التي لم فبعض ما اعتبره صاحب  -
  .يتعرض لها الباحث

ا تعرضت لها بالدراسة لم تكن من جملة ما ذكره الباحث من مقاصد، كمقصد  - أن هناك مقاصدً
 ً   .حقظ الدين مثلا

 و حتى لا أبخس النّاس جهودهم، كانت هناك رسائل أخرى تناولت موضوع القضاء من زوايا
ا منها   :أخرى استعنت đا هي أيضً

ام بعنوان -  ، 1، مكتبة تونس،ط"المقاصد في المذهب المالكي" رسالة دكتوراه للدكتور بشير شمّ
  :م، وكانت استعانتي đذه الرسالة في2013سنة 

  .أقسام المقاصد -1 

  .أهمية المقاصد - 2

ه بعنوان رسالة ماجيستير للطالب أحمد صيام سليمان أبو أحمد من جامع - ّ مبدأ استقلال " ة غز
، واستعنت đا في ضمانات تحقق .)م2005 -ه1406( ، سنة "القضاء في الدولة الإسلامية 

  .مقاصد القضاء المتعلقة بالحاكم

انْ بعنوان  - َ ي ْ بـ ،مجلة وزارة "تنزيل الأحكام عل الوقائع القضائية " مقال للدكتور علي بن راشد الدُ
ه، واستفادتي منها كانت في ضمانات تحقق مقاصد  1424، سنة 18العدل السعودية العدد 
  .القضاء المتعلقة بالحكم

  

  



مة  مقدِّ
 

  ص
 

  

 



 

  :التمهيدي المبحث

   القضاءحقيقة المقاصد و 

  :بانلمط وفيه

  حقيقة المقاصد: المطلب الأول

  حقيقة القــضاء :المطلب الثاني
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  حقيقة المقاصد: المطلب الأول

  :تعريف المقاصد في اللسان العربي وفي الاصطلاح: الفرع الأول

  :تعريف المقاصد في اللسان العربي: أولاً 

ُ : جاء في المصباح المنير) ق ص د ( لمقاصد أصلها من الفعل الثلاثي ا      ه لَ َ َ و ء ْ تُ الشَّي دْ َ ا،  قَص وإليه قصدً
اد واسم المكان بكسرها نحو مقصد معين، وبعض الفقهاء  َ طلبته بعينه وإليه قصدي ومقصدي بفتح الص

  .1جمع القصد على قصود

  .2.والصواب أن جمعه مقاصد، لأن قصود على خلاف القياس عند النحاة     

  :وللفظ القصد معان أخرى  منها     

لُغُوا"..في الحديث  جاء( :الوسط بين الطرفين: أولاً   ْ بـ دَ تـَ صْ دَ القَ صْ أي عليكم بالتوسط في  ،3" القَ
  .4)الأمور في القول والعمل

ةَ "جاء في الحديث :  5الأَمُّ وطلب الشيء ـ:ثانيا  لَى الصَّلاَ َ إِ ج َ ر تَّى خَ انَ حَ َ ثْم ُ ع ِ تُ ل دْ صَ أي  6.."فَـقَ
.طلبته  

     ... ﴾8 ﴿: ومنها قوله تعالى:7استقامة الطريق: ثالثا

                                                
. 504 ص -2ج – المصباح المنبر -الفيومي ) 1  
.نفس الصفحة  -نفسهالمرجع  -الفيومي )  2  
98ص -8ج -6463رقم  -القصد والمداومةباب  -قالرقا بكتا   -أخرجه البخاري في صجيحه ) 3  
67ص - 4ج -ثرالنهاية في غريب الحديث والأ -ابن الأثير)  4  
353ص - 3ج - فصل القاف -لسان العرب -ابن منظور ) 5  
14ص - 5ج -3696رقم -ب عثمانقباب منا -كتاب المناقب  – صحيحه أخرجه البخاري في ) 6  
.نفس الإحالة -المرجع نفسه -بن منظورا ) 7  
9سورة النحل الآية  ) 8  
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ً ثاني   تعريف المقاصد في الاصطلاح: ا

في ما اطلعت عليه من أبحاث أغلب المعاصرين في موضوع المقاصد أنه تقرر عندهم أن  تبين لي     
في مؤلفاēم،  -المقاصد –العلماء السابقين لم يحددوا تعريفا جامعا مانعا للمقاصد رغم استعمالهم لها 

 ُ ُ السبب إلى وضوح معانيها عندهم وعند غيرهم ممن حولهم من أهل العلم كما ظهر من وأغلبهم ي ع ِ رج
تعليق الدكتور أحمد الريسوني  على سبب إحجام الإمام الشاطبي عن إعطاء حدّ وتعريف للمقاصد 

ا لا مزيد عليه بقراءة كتابه المخصص ولعله اعتبر الأمر واضحا، ويزداد وضوحا بم:"..الشرعية بقوله
ولعل ما زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه للعلماء، بل للراسخين  ))الموافقات  ((للمقاصد من 

  .1.."في علوم الشريعة

  :وعليه فسأكتفي بتعريفات بعض المعاصرين للمقاصد ومنها     

  :تعريف الإمام الطاهر بن عاشور -1

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة :" عرف الإمام ابن عاشور المقاصد فقال    
للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظاēا بالكون في نوع خاص من 

يع عن أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشر 
ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكن 

  .2."ملحوظة في أنواع كثيرة منها

الغاية منها، والأسرار التي وضعها : المراد بمقاصد الشريعة" :ف الأستاذ علال الفاسيتعري - 2
  .3."الشارع عند كل حكم من أحكامها

                                                
17ص -ة المقاصد عند الإمام الشاطبينظري -أحمد الريسوني ) 1  
251ص  -مقاصد الشريعة الإسلامية -رالطاهر بن عاشو  محمد ) 2  
7ص -مقاصد الشريعة ومكارمها -علال الفاسي ) 3  
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وهي القسم الذي يكمن وراء الصيغ والنصوص، ويستخدمها " :نيالدريحي فتتعريف الأستاذ  -3
  .1."التشريع كليات وجزئيات

إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل " :تعريف الدكتور أحمد الريسوني -4
  .2."تحقيقها، لمصلحة العباد

، الريسونيلمعنى، غير أن تعريفي ،بعد سردي لهذه التعريفات يمكن القول إĔا متفقة في ا....
، لوضوح العبارة وتبادر المعنى إلى الفهم فيهما، يمكن بالجمع بينهما صياغة تعريف يكون هو والفاسي

  .التعريف المختار

   :التعريف المختار

"  َ ُ اصِ قَ م َ  د َ رِ الش َ  ةِ يع َ هي الغ َ  اتُ اي َ التي و ِ  عُ ارِ ا الشَ هَ عَ ض ْ ع َ ن ِ  مٍ حكْ  لِ كُ   د َ م ْ أَ  ن ِ كَ ح ِ هَ ام ِ قِ حْ تَ ا، ل َ  يق ِ صَ م  حِ ال
َ العِ  َ فِ  ادِ ب   ."لِ والآجِ  لِ اجِ ي الع

  :شرح التعريف

ا عن المقاصد، فيخرج من  ":الغايات والحكم" :قولي أماف - ً فلأĔما اللفظتان الأقرب والأكثر تعبير
   لوجود استعمالات أخرى لهم عند الأصوليين ذلك العلة و السبب،

ما يقوم به اĐتهد هو محض استخراج واستنباط حتى يفهم أن ": التي وضعها الشارع :"قوليوأما  -
ا لها، فهي منتسبة للشارع الحكيم ً   .لما خفي منها، وليس وضع

فلإثبات أن أحكام االله ليست مقصودة لذاēا بل هي أحكام  :"عند كل حكم" : قولي وأما -
  .تنطوي على حكم قد تكون ظاهرةً وقد تخفى

                                                
.194ص -لإسلامي في السياسة والحكمخصائص التشريع ا -محمد فتحي الدريني ) 1  
19ص -المرجع السابق -الريسوني ) 2  
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ا بل هو لمصالح  فلبيان ":العبادلمصالح :" وأما قولي - أن وضع الشارع للأحكام لم يكن  عبثً
  تستجلب للعباد أو لمفاسد تدفع عنهم 

فلبيان أن الغايات والحكم المقصودة للشارع من وراء الأحكام : "في العاجل والآجل"  :وأما قولي -
  . والتشريعات ليست قاصرةً على الدنيوي منها، بل هي للدارين

  أقسام المقاصد: الثاني الفرع

وسأكتفي بذكر ثلاثة أنواع من .قسم المقاصد إلى أقسام شتى، وذلك بحسب جهة النظر إليها،تن     
  .التقسيمات

  قسام المقاصد باعتبار محل صدورهاأ: أولاً  

  .1نقسم المقاصد باعتبار محل صدورها إلى مقاصد الشارع، ومقاصد المكلفت    

  :2أربعة أنواع بحسب تقسيم الشاطبيوهي  :مقاصد الشارع -1

ُ من الدين وأمر به :قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء ــــ أ  نَّه َ ، ويعني قصد الشارع في ما س
جٍ  َ ، وح ٍ م ْ و َ ، وص ٍ اة ، وزكَ ٍ ة لاَ َ   .3كسائر العبادات من ص

جاء بلسان عربي قرآن الكريم والمقصود هاهنا أن ال :قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهامـــــ  ب 
  ولا سبيل لفهمه إلا من هذا الطريق يقول الدكتور الريسوني في معرض شرحه لهذا النوع من مبين

  

                                                
8و7ص -2مج -الموافقات -الشاطبي ) 1  
8ص -المرجع نفسه -الشاطبي)  2  
17ص -أنظر الهامش -نفسه المرجع -الشاطبي ) 3  
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فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب :"...كلام الشاطبي في الموافقات
  .1."فهمه من غير هذه الجهة

وينبني هذا النوع على نفي التكليف بما  :يف بمقتضاهاقصد الشارع في وضع الشريعة للتكلــــ  ج 
لا يدخل في مقدور المكلف عن قصد الشارع،ونفي قصد الشارع للتكليف بالمشقة وهذا قد دلت 

  2.عليه الرخص الكثيرة  الواردة في نصوص تكاليف الشرع

لا يستثنى " ويفهم من هذا أنه :ـــــ قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة د 
أحد، ولا تستثنى حالة ، ولا يخرج شيء أبدا عن أحكام الشريعة، فالناس عامتهم وخاصتهم، والوقائع 
معهودها وغريبها، والأحوال ظاهرها وباطنها، كل ذلك يجب إخضاعه لأحكام الشريعة، وإدخاله في 

  3."الامتثال لها

م على أن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في القس هذا ومبنى: مقاصد المكلف: -2 
ا لقصد الشارع من التشريع، لأن المقاصد معتبرةٌ في التصرفات، والعبادات، والمعاملات،  الفعل موافقً

 ً ، ويجعل منه عبادةً أو رِياء ا أو باطلاً ً   4.وأن القصد في الفعل يجعل منه صحيح

ا ً   :أقسام المقاصد بحسب الإدراك لها:ثاني

، ومعانٍ عرفيةٍ عامةٍ : المقاصد نوعان:" ابن عاشور يقول الإمام         :معانٍ حقيقيةٍ

ا "  :لمعاني الحقيقيةا: -1 َ ه َ لاءمتـ ُ ليمةُ م َ قُقٌ في نفسها بحيث تُدرك العقولُ الس َ فهي التي لها تحَ
ا لها ēَا عاماً  - للمصلحةِ أو منافر ً ا عاماً أو ضرر ً ا مستقلاً عن التوقف -أي تكون جالبةً نفع  إدراكً

                                                
149ص -مرجع سابق -الريسوني ) 1  
150ص -مرجع سابق -الريسوني)  2  
155ص  -رجع سابقالم -الريسوني ) 3  
  4 بتصرف (163ص  -السابقالمرجع  -الريسوني )
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ن الأخذ على معرفة عادة أو قانون، كإدراك كون العدل نافعا، وكون الاعتداء على النفوس ضارčا، وكو 
  .على يد الظالم نافعا لصلاح اĐتمع

ماهير واستحسنتها استحسانًا ناشئا " :المعاني العرفية العامة -2 َ ُ الج يات التي ألفتها نفوس َ هي اĐر
ً ينبغي تعامل الأمة به، وكإدراك   ها لصلاح الجمهور، كإدراك كون الإحسان معنى ِ لاءمت ُ عن تجربةِ م

  1..."اه عن العودة إلى مثل جنايته، ورادعةً غيره عن الإجرامكون عقوبة الجاني رادعةً إي

  :م المقاصد بحسب قوتهاقساأ: ثالثًا

 .2."مقاصد قطعية، وظنية: "رى الإمام ابن عاشور أن المقاصد đذا الاعتبار تنقسم إلىي     

من الباحث فيها، وبعد استقراء كبير منه  تأمل هي ما ثبتت بعد طول :المقاصد القطعية -1
لتصرفات الشرع ، واقتفاء لآثار أئمة الفقه ليستضيء بأفهامهم وما حصل لهم من ممارسة قواعد 

  3.الشرع

كان تحصيلها سهل من استقراء غير كبير لتصرفات الشريعة، لأن   هي ما :المقاصد الظنية: -2
  4.ذلك الاستقراء يكسب علما باصطلاح الشارع وما يراعيه في التشريع

  أهمية معرفة المقاصد: الفرع الثالث

فإن العجب كل العجب أن يعيش الناس بلا مقاصد، أي بلا أرواح، :"..يقول الدكتور الريسوني      
قاصد فقه بلا روح، والفقيه بلا مقاصد فقيه بلا روح، إن لم نقل ليس بفقيه، والمتدين بلا فالفقه بلا م

  مقاصد متدين بلا روح، والدعاة إلى الإسلام بلا مقاصد هم أصحاب دعوة بلا روح 
                                                

252، ص251ص -المرجع السابق -ابن عاشور ) 1  
231ص  -مرجع سابق -ابن عاشور ) 2  
) بتصرف(  -231ص–مرجع سابق ابن عاشور  ) 3  
235ص -المرجع السابق -ابن عاشور ) 4  
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َ نتفقه حقيقة، ونتدين حقيقة، وندعو إلى الإسلام حقيقة   1."فأنى

إن عبارات الريسوني توحي أن معرفة المقاصد أمر لابد منه لما له من ضرورة و بالغ أهمية فما هي      
  تجليات هذه الأهمية ؟

  فهم خطاب الشارعالحاجة إليها في :أولاً 

  في أن فهم خصائص اللغة العربية دعامة أساسية لفهم خطاب الشارع، ذلك  ثنانلا يختلف ا     

  وهو المصدر الأول للتشريع نزل بلسان عربي مبين، وأن السنة المطهرة خاطبت  أن القرآن الكريم

المكلفين بذاك اللسان،غير أن التعويل على اللغة وحدها في فهم خطاب الشارع بمعزل عن فهم 
مقصده قد يفضي إلى وصف الشريعة بالعبث، وهي منزهة عن ذلك، لأن وعاء اللفظ قد يضيق عن 

شارع والأمثلة على ذلك في الشرع كثيرة، فهاهو الخليفة عمر بن الخطاب رضي حمل معان أرادها ال
االله عنه يمنع عن المؤلفة قلوđم الزكاة مع أن في القرآن الكريم نصاً يأمر بإيتائهم إياها،فهل خالف عمر 
رضي االله عنه صريح القرآن، أم أن فهمه لمقصد الشارع في أن ذلك كان لأجل مقصد آخر لم يعد 

  نه بد بعدما قويت شوكة الإسلام م

الأوامر والنواهي من جهة اللفظ على تساو في دلالة الاقتضاء، والتفرقة :"يقول الإمام الشاطبي     
بين ما هو أمر وجوب أو ندب، وبين ما هو Ĕي تحريم أو كراهة لا تعلم من النصوص، وإن علم منها 

لفرق بينها إلا بإتباع المعاني، والنظر إلى المصالح، وفي البعض فالأكثر منها غير معلوم، وما حصل لنا ا
ام     2."أي مرتبة تقع وهو يروم الفهم  –من أجل ذلك كان لزاما على اĐتهد : " ويقول البشير شمّ

  ألاَّ يقف على الظواهر والمعاني اللغوية المتبادرة من النص، بل يبذل جهده في تبين معى  -عن الشارع

                                                
8ص -مدخل إلى مقاصد الشريعة -ريسونيال ) 1  
419ص -3ج-المرجع السابق -الشاطبي ) 2  
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  .1.."أوفق بتحقيق مراد الشارع، وهذا لا يتسنى إلا لمن تشبع بروح الشريعة ومقاصدهاآخر قد يكون 

ا ً   المتعارضة النصوص بينالجمع أو الترجيح : ثاني

الثبات في الأصول والأهداف، : الشريعة أĔا شريعة تجمع بين الثبات والمرونة من مزايا"إنه      
  .2"والمرونة في الفروع والوسائل

ابت هو ما كان من النصوص القطعية الدلالة قطعية الثبوت، وهو مما تقرر عند الأصوليين أن فالث     
ا إن في دلالته أو في ثبوته أو فيهما معا، وهذا الذي كان  ً لا مجال للاجتهاد فيه، والمرن ما كان ظني

عارضها تارة، ميدانا فسيحا لاجتهاد العلماء في تعيين مراد الشارع من تلك النصوص بالجمع بين مت
وهذا  - وبالترجيح بينهما تارة أخرى، وسيلتهم في ذلك قواعد اللغة أو مقاصد الشرع وأصوله العامة 

وسآتي على ذكر الأمثلة لذلك في ما بعد، ولكن بعد أن نعرف ما قاله الإمام ابن  -الذي يعنينا هنا
  .عاشور في هذا المعنى

في معرض شرحه للمنحى الثاني من المناحي التي يحتاج فيها لمعرفة  بن عاشوريقول الإمام ا     
ا بمقدار قوة الشك في أن :" مقاصد الشريعة ا أو بطيئً ً ا يكون الاقتناع عند وجود المعارض سريع وأيضً

ا للمقصد الشرعي أو غير مناسبٍ  ً   3."يكون المعارض مناسب

  :4الأمثلة

إن الأمثلة على أهمية معرفة المقاصد في الجمع أو الترجيح ين النصوص كثيرة أسوق منها مثالا      
  :لكل منهما

                                                
ام ) 59ص -كيالمقاصد في المذهب المال -بشير شمّ 1  
.31ص -ن ومكانشريعة الإسلام خلودها وصلاحها للتطبيق في كل زما -يوسف القرضاوي ) 2  
186ص -مرجع سابق  -ابن عاشور ) 3  
37و 36ص -، وتطبيقاēا....تعريفها، أهميتها( مقاصد الشريعة الإسلامية  -عمر محمد جبه جي - ) 4  
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 :مثال الجمع

بِطَ  " :حديث - صلى االله عليه وسلم  –عن رسول االله  روي      دْ حَ رِ فَـقَ لاَةَ العَصْ كَ صَ َ ر ْ تـَ ن َ م
لُهُ  َ ا  -  وروي عنه،1"عَم ْظَةَ لاَ "" أيضً ي َ نِي قُـر َ َ إِلاَّ فِي ب ر دٌ العَصْ َنَّ أَحَ لِّي ُصَ   2."ي

إنما أراد : وفق مقصد الشارع فقالوا -ظاهرا - فاجتهد بعض الصحابة في الجمع بين النصين المتعارضين
منا أن نسرع في الطريق حتى يدركنا العصر في بني قريظة ،بدليل أن جماعة من الصحابة أدركوا وقت 

  .قريظةالعصر في بني 

 :مثال الترجيح

رحم االله ابن : وقالت 3"إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه " رد عائشة رضي االله عنها حديث      
م إن االله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن : عمر، واالله ما حدث  رسول االله صلى االله عليه وسلّ

م قال ِ  : (رسول االله صلى االله عليه وسلّ َ لَ  االلهَ  نَّ إ ُ زِ ي َ افِ الكَ  يد ً ذَ عَ  ر ِ اب ُ ا ب ِ كَ ب ِ هْ أَ  اء ْ لَ عَ  هِ ل : ، وقالت4) هِ ي
  .     ﴾5 ﴿: حسبكم من القرآن

 استنباط الأحكام عند عدم ورود النص:ثالثًا

 :أن شريعة االله كاملة متكاملة وهذا وصف من جاءت من عنده قال تعالى لا ريب     

 ﴿        ﴾ 6.  

                                                
115ص -1ج -553رقم -باب من ترك العصر -كتاب مواقيت الصلاة  - في صحيحه البخاريأخرجه  ) 1  
112ص-5ج-4119رقم-الأحزابصلى االله عليه وسلم من  هباب مرجع-كتاب المغازي-في صحيحهالبخاري  أخرجه)  2  
327ص -1ج -1287رقم  -باب زيارة القبور -كتاب الجنائز  -في صحيحه  رياالبخأخرجه  ) 3  
328ص -1ج -1287رقم  -باب زيارة القبور -كتاب الجنائز  -أخرجه البخاري في صحيحه ) 4  
164سورة الأنعام الآية  ) 5  
89سورة النحل الآية  ) 6  
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ا من قولي : وعليه    أن الشريعة تغفل عن جوانب من التشريع، - عدم ورود النص  –فلا يفهم أبدً

ا تتعلق đا الأحكام ولم يرد فيها نص بأعياĔا  ً موجود في الشرع وهذا .وإنما المراد هو أن هناك أمور
َضَ ":لحكمة أرادها الشارع الحكيم ، وقد ورد في الأثر لَّ فَـر جَ َ زَّ و ا إِنَّ اللَّهَ عَ وهَ عُ يِّـ ائِضَ فَلاَ تُضَ َ  ،فَـر

ا  وهَ كُ تَهِ نْ اتٍ فَلاَ تـَ َ م ُ ر رَّمَ حُ حَ َ ا ، و وهَ تَدُ ْ ع ا فَلاَ تـَ ودً دُ حَّدَ حُ َ انٍ ، و َ ي ْ رِ نِس ْ ي ْ غَ ن ِ َ م اء َ ي ْ أَشْ تَ عَن كَ سَ َ فَلاَ و
ا هَ نـْ ثُوا عَ ْحَ ب   1".تـَ

من الحديث انتفاء النسيان والغفلة عن االله سبحانه وتعالى، وما ذاك السكوت إلاّ رحمةً  ووجه الدلالة
  .بالخلق

  .كذلك فما السبيل إلى معرفة حكم الشرع في ما لم يرد فيه نص بخصوصه ؟  الأمر ما دامو     

بأساليب متنوعةً، منها ما هو تفصيلي ومنها ما هو كلي بيان الشرع للأحكام جاء أن : والإجابة
وقواعد عامة عنواĔا مقاصد الشريعة، وهذه التي تندرج تحتها تلك المسائل التي لم تخص بدليل ولم 
يعرف لها حكم،فيلجأ اĐتهد الفقيه العالم بمقاصد الشرع إلى إجرائها على ما يتفق ومقاصد الشريعة، 

  .، أو استصلاحمن بقياس، أو استحسان

  :أما الأمثلة على أهمية معرفة المقاصد في معرفة حكم ما لم يرد فيه نصٌ فأذكر مثالين منها

 ّ   :جاء عن اĐمع الفقهي ما نصه: )التبرع بالدم (  منقل الد
أجمع أغلب الفقهاء على جواز نقل الدَّم على سبيل التبرع من شخص صحيح إلى من يحتاجه ....." 

جراحية أو تعويض الفقر الدموي، ورغبوا في ذلك لما فيه من حفظ النفوس الذي  لإجراء عملية
 .2."هو مقصد مقاصد الشريعة

                                                
17ص -1ج -، ضعفه الألباني في غاية المرام 325ص - 5ج-4396رقم  -كتاب الرضاع  - هسننفي  الدراقطني رواه)  1 
.وحسنه النووي:قال    
).شبكة الإنترنت( مكة المكرمة -ه1409رجب 20رجب إلى  13من -القرار الرابع –اĐمع الفقهي )  2  
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ا: تنظيم النسل ً  :جاء فيه ما يلي 1أصدر اĐمع الفقهي قرار

إليه الحاجة  والمعروف بالإعقام ما لم تدع استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، يحرم 
 .بمعاييرها الشرعية

 .لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجيين في الإنجاب
 ً  .على مقاصد حفظ النسل باعتباره أحد الكليات الخمسة وذلك بناء

  

  

  

  

 

                                                
)شبكة الإنترنت( موقع صيد الفوائد -73ص-1ج-4ع -مجمع الفقه الإسلاميمجلة )  1  
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  حقيقة القضاء :الثاني المطلب

  :وفي الاصطلاح تعريف القضاء في اللسان العربي: الفرع الأول

  :تعريف القضاء في اللسان العربي: أولاً 

  .1)القاف، والضاد، والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه :( ابن فارس قال  

  .2.)القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه: ( وقال ابن الأثير      

قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء : ( وقال صاحب اللسان     
  .3.)إحكامه وإمضاؤه، والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق

  . معنيين هما إحكام الشيء، وإتمام الأمرويتبين مما تقدم أن معنى القضاء في اللغة يتردد بين

َ بعضها في القرآن الكريم منها      ر  :كما أن للفظ القضاء مشتقات بمعان أخرى ذكُِ

اه أمر ألاَ تعبد إلاَ :قال       ﴾4 ﴿:قال تعالى: الأمرمعنى  َ  .5إي

          ﴿ :تعالى قال: الإعلاممعنى 

   ﴾67.، أي أعلمناهم وأوحينا إليهم 

  

                                                
99ص  -5ج-دار الفكر -السلام هارونتح عبد  -معجم مقاييس اللغة -بن فارس)  1  
78ص -4ج -المرجع السابق -ابن الأثير ) 2  
186ص  -12ج -المرجع السابق -ابن منظور ) 3  
23الآية  –سورة الإسراء  ) 4  

.543ص -14ج - جامع اليان في تأويل القرآن -الطبري ابن جرير (5  
4الآية  -سورة الإسراء  ) 6  
.674ص -1ج- ألفاظ القرآنمفردات  - الراغب الأصفهاني ) 7  
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أي فرغ من تسويتهن ،      ﴾1 ﴿ :قال تعالى :الفراغبمعنى 

  2.سبع سماوات في يومين
 .   .﴾3 ﴿ :كما في قوله تعالى: الموت بمعنى 

 .  .﴾4 ﴿: مثل قوله تعالى :والأداءب 

ا  ً   :القضاء في الاصطلاح تعريف :ثاني

  :عرف القضاء بتعريفات كثيرة منها     

  .5."فصل الخصومات وقطع المنازعات:" التعريف الأول
 .6."الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات:" التعريف الثاني
 .7."لإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزاما:" التعريف الثالث
  صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي، ولو بتعديل أو تجريح،لا :" التعريف الرابع

 .8."والإمامة في عموم مصالح المسلمين فيخرج التحكيم،وولاية الشرطة،وأخواēا
 :وعرفه آخرون فقالوا

  .9."الدخول بين الخالق والخلق ليؤدى فيهم أوامره وأحكامه بواسطة الكتاب والسنة" 

                                                
12الآية  -سورة فصلت)  1  
153ص -7ج ت- )يربن كث( تفسير القرآن العظيم -ابن كثير)  2  
15الآية  -سورة القصص ) 3  
200الآية  –سورة البقرة  ) 4  
352ص -5ج -رد المحتار على در المختار -الحنفي-ابن عابدين) 5  
285ص -6ج -كتاب القضاء والفتيا  -الإقناعكشف القناع عن متن   - ابن صلاح الدين) 6  
)).11ص -والأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية  -ابن فرحون)  7  
86ص -لمختصر خليفي شرح مواهب الجليل  -الحطاب ) 8  
11ص -1ج -حة الأندلسي ينظر تبصرة الحكامابن طل ) 9  



حقيقة المقاصد والقضاء                   :                      المبحث التمهيدي  
 

15 
 

  .1."حقيقة القضاء إنشاء إلزام أو إطلاق" 

  2."قول ملزم يصدر عن ولاية عامة" 

  :التعريف المختار

في فلك واحد وحول معنى واحد هو الفصل في الخصومات  يظهر من كل هذه التعريفات أĔا تدور
وهو  –الثالث  -بصيغة الإلزام، ولعل أقرđا إلى الصواب حسب تقديري هو تعريف ابن فرحون 

  :المختار عندي مع إضافة بسيطةٍ فيكون

  .."هو الإخبار بحكم شرعي على وجه الإلزام عند التنازع والخصومة" 

  .لما فيه من إظهار لسماحة الشريعة في الحكم :الإخبارفاختياري للفظ 

ً  :أما قولي حكم شرعي  .وتشهيِ  ليخرج كل حكم كان عن هوى
 .ليخرج الإخبار بالفتوى لأنه لا يكون على وجه الإلزام :الإلزام وجهأما قولي على 

  .عند ذاكإلاَّ يلجأ للقضاء في الغالب لا لأنه : والخصومة التنازعأما قولي 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
نفس الإحالة -ينظر تبصرة الحكام -القرافي ) 1  
306ص -الفتاوى الهندية  -لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ) 2  
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  المصطلحات ذات الصلة بالقضاء: الثاني الفرع

  الفتوى: أولاً  

  :ـــــ تعريف الفتوى في اللّسان العربي والاصطلاح 1

  :في اللسان العربيتعريف الفتوى  -أ 

      ) َ ْ الف َ تـ   .1.)أو وهي اسم من أفتى العالم إذا بين الحكم، واستفتيته سألته أن يفتي ىو

  أبانه له وأفتى الرجل في المسألة واستفتيته فيها : وأفتاه في الأمر: ...( وقال صاحب اللسان     
ويقال أفتيت فلانا رؤيا رآها إذا عبرēا . وفتيا وفتوى اسمان يوضعان موضع الإفتاء. فأفتاني إفتاء 

  .2.)له وأفتيته في مسألته إذا أجبته عنها

  في الاصطلاح ب ـــــ تعريف الفتوى 

َ رِّ عُ  ْ ف َ  ت ْ الف َ تـ   :دة منهاى بتعريفات عِ و

م: " قال الثاطبي    .3..."المفتي هو القائم في الأمة مقام النبي صلى االله عليه وسلّ

  .4."الفتوى إخبار عن حكم االله تعالى في إلزام أو إباحة: " قال القرافي 

رَّفها ابن الصلاح  يعٌ عن االله تبارك وتعالى: ولذلك قيل في الفتوى: "...وعَ ِ ق ْ  .5."إĔا تـَو

  
                                                

.462ص - 2ج -مرجع سابق –الفيومي  ) 1  
.147ص -15ج -مرجع سابق -ابن منظور ) 2  
.253ص -5ج -المرجع السابق -الشاطبي  3  
.120ص -10ج - -كتاب الأقضية  -الذخيرة -شهاب الدين القرافي  4  
.24ص -والمستفتيأدب المفتي  -الصلاحابن   5  
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  أهم الفروق بين الفتوى والقضاء: - 2

      ُ بيان حكم االله في ما يعرض بالتشريع الإسلامي المتعلقة  مِ ظُ القضاء والإفتاء،كلاهما من ن
ذلك كان من الضروري معرفة الفروق للناس من وقائع في حياēم، ولما كان الأمر ك

  :ينهما،وسأعرض أهمهاب

 :من جهة الإلزام وعدمه:ــــ أ 

ن أن نستنتج يمك –بما فيها التعريف المختار  -من خلال التعريفات السابقة للقضاء والفتوى      
  .أن الحكم في القضاء ملزم، وأنه في الفتوى غير ذلك فرقا جوهريا يذكره الباحثون كثيرا هو

أنّ المفتي مع االله تعالى كالمترجم مع القاضي : وبيان ذلك بالتمثيل: "...يقول الإمام القرافي     
ير أو ترك، والحاكم مع االله ينقل ما وجده عن القاضي واستفاده منه بإشارة أو عبارة أو فعل أو تقر 

  .1..."تعالى كنائب الحاكم ينشىء الأحكام والإلزام بين الخصوم

 مجال العمل:ب ــــ

ز القضاء عن الفتوى،..... ّ فمجال العمل، إذ أن مجال الفتوى أوسع  وأما الفارق الثاني الذي يمي
العبادات لأنه لا يعقل أن  فهو يشمل العبادات والمعاملات، أما القضاء فيكون في المعاملات دون

يحكم القاضي بصحة الصلاة أو بطلاĔا أو بصحة صوم أو فساده لأن هذا من قبيل الفتوى لا 
  .ضاء إنما يقع في ما يرفع للقاضي من خصومات ونزاعاتالقمن قبيل الحكم، و 

م خبري والأمة إذا تنازعت في معنى، أو حديث، أو حك:"  -رحمه االله - يقول الإمام بن تيمية  
  أو طلبي، لم يكن صحة أحد القولين وفساد الآخر ثابتا بمجرد حكم حاكم فإنه إنما ينفذ حكمه 

                                                
.100ص -4ج -الفروق -شهاب الدين القرافي  1  
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نة دون العامة ّ   .1."في الأمور المعي

  :مستند الحكم: ج ــــ

  بل الحاكم يعتمد الحجاج والمفتي لا يعتمد على الحجاج بل على : " ...يقول الإمام القرافي      

  .2."الكتاب والسنة ونحوهما، والحجاج البينة والإقرار ونحوهما: الأدلة والأدلة

يعتمد في حكمه على حجج الخصوم  )  3ويقصد به القاضي(يبين الإمام القرافي هاهنا أن الحاكم  
 ً   .كالإقرار والبينة، وأما المفتي فيعتمد في فتواه على الراجح من الأدلة عنده لأنه ملزم بذلك ديانة

ض الفروق التي تميز القضاء عن الفتوى مما ظهر لي أĔا هي الأهم،و هناك كانت هذه بع      
  ". الإحكام في تمييز الفتوى عن الأحكام"فروق أخرى لم أذكرها، ذكرها القرافي في كتابه 

ا ً   الإمامة: ثاني

  تعريف الإمامة في اللّسان العربي وفي الاصطلاح: -1

  :أ ــــــ تعريف في اللّسان العربي

تقدمهم، وهي الإمامة، : أمَّهم وأمَّ đم: (تقول) أمَّ (الإمامة في اللغة مصدر من الفعل (      
  .4).كل ما ائتم به من رئيس أو غيره: والإمام

 

                                                
238ص -3ج -مجموع الفتاوى -ابن تيمية  1  
44ص -كام في تمييز الفتوى عن الأحكامالإح -القرافي  2  
.ولا ريب وهذا مما يختص به القاضي ".ونحوهماالبينة والإقرار  :والحجاج: "ن خلال قولهمواضح  وهذا   3  
1077ص  -1ج -القاموس المحيط  -الفيروزآبادي  4  
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ر قوله تعالى: والإمام(      ؤم، : أي    ﴾1 ﴿ :الطريق الواسع، وبه فُسِّ ُ بطريق ي

  يقال فلان إمام القوم : والخليفة إمام الرعية، قال أبو بكر: (قال)  فيتميزيقصد : أي

ا كقولك: معناه ً إمام السفر، : والدليل": ، قالإمام المسلمين: المتقدم عليهم، ويكون الإمام رئيس
  .2"...) إمام الإبل، وإن كان وراءها لأنه الهادي لها: والحادي

، وإمام كل شيء قيَّمه .. يم أو كانوا ضالينالإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستق(  
إمام  - صلى االله عليه وسلم  -والمصلح له، والقرآن إمام المسلمين، وسيدنا محمد رسول االله 

  .3).اقتدي به: الأئمة، والخليفة إمام الرعية، وأممت القوم في الصلاة إمامة، وائتُم به

  :ـــــــ في الاصطلاح ب

  :عديدة أذكر منها ما يلي عرفت الإمامة بتعريفات     

الإمامة رياسة تامة، وزعامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات (": يقول إمام الحرمين الجويني     
  .4."الدين والدنيا

  .5."الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به : "أما الماوردي فقال     

هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية : " وعرفها  ابن خلدون     
 والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي

  

                                                
.79الآية  -سورة الحجر  1  
.245/  244ص -31ج -) أمم(   مادة - تاج العروس -)الزبيدي (محمد بن عبد الرزاق   2  
.24ص – 12ج -)أمم ( مادة  -مرجع سابق -ابن منظور  3  
اث الأمم -الجويني  ّ .22ص  -غي 4  
15ص  -باب عقد الإمامة –الأحكام السلطانية  -الماوردي  5  
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  1."في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به 

  :الفرق بين القضاء والإمامة: 2

نْتُ في ما سبق، الفروق التي بين مقام الفتيا ومقام القضاء، فما هي الفروق التي بين  لقد      يَّـ َ   بـ

  .الإمامة والقضاء، وكلاهما من نظم التشريع ؟

  :مجال التصرفات: أ

فإن للإمام أن : "...الإمام القرافي في معرض إجابته عن السؤال الرابع يقولفأما عن الإمامة ف     
، وله أن يفعل ما ليس بفتيا ولا قضاء، كجمع الجيوش، و؟ إنشاء الحروب، وحوز ...يقضي ويفتي

ٌ يختص đا لا  يشاركه فيها الأموال، وصرفها في مصارفها، وتولية الولاة، وقتل الطغاة، وهي أمور
  .2.."القاضي ولا المفتي

وأما حال القضاء فهو ما يصدر حين الفصل بين : " وأما القضاء فقال عنه الإمام ابن عاشور     
  .3..."تصرف كان بغير حضور المتخاصمين فليس بقضاء.فكل...المتخاصمين المتشادين

أنّ تصرفات الإمام أوسع دائرةً من  -القرافي وابن عاشور -والحاصل من كلام الإمامين      
، ذلك أن ولاية القضاء، جزء من الإمامة العظمى ٌ ّ   .تصرفات القاضي والفرق واضح وبين

  :الحكم والتصرف مستند -ب

  الحجاج ومدرك في ما سبق أن القاضي حين تصرفه بالقضاء في إصدار الحكم يعتمد  ذكرت     

                                                
237ص -1ج –) الفرق بين الخلافة والإمامة (الفصل السادس  -) المقدمة (ديوان المبتدأوالخبر -ابن خلدون  1  
.46ص  - المسألة الرابعة -الإحكام في تميز الفتوى عن الأحكام -القراقي  2  
.213ص  -مرجع سابق - ابن عاشور  3  
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 ّ م –ذلك حديث النبي ة والسلاّ ْ "  :حين قال - عليه الصلاّ م كُ عْضَ َ لَّ بـ لَعَ َ ، و ونَ إِلَيَّ ُ م تَصِ ْ تَخْ م إِنَّكُ

هِ  ِ ل ْ و ا، بِقَ ئً ْ ي يهِ شَ ِ قِّ أَخ ْتُ لَهُ بِحَ ي ْ قَضَ ن َ ، فَم عْضٍ َ ْ بـ ن ِ هِ م جَّتِ ُ بِحُ ن َ : أَلْحَ ن ِ ةً م َ طْع ا أَقْطَعُ لَهُ قِ َ نَّم إِ فَ
ا هَ ذْ أْخُ َ ، غير أن منصب الإمامة يعتمد على المصلحة الراجحة، أو الخالصة وهذا ما 1."النَّارِ فَلاَ ي

تيا تعتمد الأدلة، وأن : " ذكره الإمام القرافي في قوله وظهر حينئذ أن القضاء يعتمد الحجاج، والفُ
التي تشهد  -الأمة  تصرف الإمامة الزائد عن هذين يعتمد المصلحة الراجحة أو الخالصة في حق

  .2."، وهذا غير الحجة والأدلة-لها كليات الشرع

 العلاقة بين القضاء والمقاصد: الثالث الفرع

إن الشريعة الإسلامية مبناها وأساسها على الحكم ف" :- رحمه االله -يقول الإمام ابن القيم     
كلها، فكل مسألة خرجت عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة  : ومصالح العباد، وهي

عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث 
  .3."فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل االله بين عباده ورحمته بين خلقه

      ّ الإسلامية إذ هي جملة من القيم تعتبر عن كنه الشريعة  -رحمه االله -đذه العبارة الرائعة عبر
اها من التشريع، والمتأمل في كلامه يجد أيضا أن الإمام يهدف  ّ أسمى وأجل مقاصد الدِّين التي يتغي
إلى بيان العلاقة الوطيدة بين تلكم المقاصد ونظام الحكم الذي أرى أنه قصد به جهاز القضاء 

وسأحاول بعون االله أن أوضح  .ة بحياة النّاس،لتعلقه الشديد وصلته المباشر  على وجه الخصوص
  .جوهر هذه العلاقة من زاويتين اثنتين

 

                                                
.180ص -3ج-2680رقم -باب من أقام البينة -كتاب الشهادات  -أخرجه البخاري صحيحه  1  
.56ص  -المرجع السابق -القرافي  2  
11ص -3ج -الموقعين إعلام –ابن قيم الجوزية   3  
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  علاقة القضاء بالمقاصد: أولاً  

، يعد ولا ريب هافيمن أبرز وظائف الدولة وأهم ولايات نظام الحكم  وباعتبارهالقضاء إن      
اĐال الأوضح لتجسيد وتحقيق تلكم القيم من عدل ورحمة ومراعاة مصالح في واقع النّاس، وهذا ما 

، ومدرك ذلك أن القضاء ."فإن الشريعة مبناها وأساسها الحكم: "..يمكن فهمه من قول ابن القيم
هم لما له من سلطة تخوله المحكم هو الذي يحملهم عليها ويحول دون انتهاكها من طرف العابثين من
ــريم   - صلى االله عليه وسلم –ذلك، ولعل الناظر في السيرة العطرة سيجد في أقضية الـــــرسول الكـــــ

وخلاصة القول وما . وصحابته الكرام نماذج كثيرة مما يؤيد هذا القول، واĐال لا يتسع لسرد الأمثلة
  .رز لتطبيق شرع االله وتحقيق مقاصدهالميدان الأبننتهي إليه هو أن القضاء يعتبر 

ا ً   علاقة المقاصد بالقضاء:ثاني

ا تقرر أن الشريعة قامت على جلب المصالح ودرء المفاسد وهو عنوان المقاصد، فإن نه لمإ     
الحكم القضائي يجب أن يراعي ذلك حين تنزيل النصوص على الوقائع وإلا لم يكن ذلك الحكم 

فكل : " من قوله - رحمة االله عليه-ما رمى إليه الإمام ابن القيم من الشريعة في شيء، و هذا 
مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن 

  1."الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل

ينزل على واقعة ما، لم يكن محققاً فكل حكم قضائي :" يقول الدكتور علي بن راشد الدبيان     
للعدل أو تضمن جوراً بوجه من الوجوه ، فإن ذلك دليل على مجانبته لتحقيق المقصد الشرعي 

  .2"المراد 

  

                                                
.11ص  – 3ج –إعلام الموقعين –ابن القيم   1  

.6ص -تنزيل الأحكام على الوقائع القضائية-علي بن راشد الدبيان  2  
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  :وعليه يمكن أن نخلص إلى 

ا مقاصد الشرع لأĔا   ً  الحصن الحصينأنه على من تولى منصب القضاء أن يترسم أمامه دوم
للِ والوقوع في الخطأ الذي يحول بينه وبين مو  ّ  .اطن الز

 



  :المبحث الأول

  مقاصد أحكام القضاء

  :مطالب أربعةوفيه 

  مقصد حفظ الدين: المطلب الأول

  مقصد العدل: المطلب الثاني

  مقصد إظهار الحقوق: المطلب الثالث

  مقصد المساواة: المطلب الرابع
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  1مقصد حفظ الدين: المطلب الأول

      ٌ وأرفعها شأناً إذ هو أصل المقاصد كلها، ولا الشريعة قاصد معد مقصد حفظ دين االله أسمى ي
للمقاصد  اتحريف والتزييف، لأن في ذلك ضياعً يمكن أبداً أن يكون هذا الدين عرضةً للضياع وال

 ً ُ  -تعالى سبحانه قوله  من لك أدل على ذ، ولابخراب الدنيا وفسادها االأخرى وآذان ِ شَ حين ي ُ ب  ه
           ﴿: -حال من فقدوا دينهم 

            

  ﴾2.  

 ّ ّ وجل         ...﴿: وقوله عز

  ﴾3.  

ٍ قال تعالى انّاس من غير دين ليسو كما أن ال      .﴿: على شيء

            

       ﴾4.  

      ّ ّ وجل       .﴿: لقد تكفل االله تعالى بحفظ دينه كما في قوله عز

.﴾5 َغير أنه ش ، َ  التي من جملتها سلطان و هذا الدين  أيضاً من الوسائل ما يحفظ عَ ر

 َ   في ما يلي وناً للدين، وتتجلى هذه الحماية القضاء، الذي يعتبر أكثر ولايات الحكم حمايةً  وص
                                                

بتصرف .( 192ص -وعلاقتها بلأدلة مقاصد الشريعة والإسلامية -محمد سعد اليوبي  (1  
122الآية  -سورة الأنعام (2  

12الآية  -سورة محمد - (3  
68الآية  -سورة المائدة  (4  
.9الآية  -سورة الحجر  (5  
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  :الحكم به: الفرع الأول

ضرورة من ضرورات حفظه إذ كيف يكون محفوظاً إذا لم يكن هو الحاكم  لحكم بالدينا     
  اعده وشرائعه، بل أن يحكم تصرفات البشر، فيحكم لصاحب والقاضي ؟، فليس حفظه ببيان قو 

 َ ُ الحق بحقه، ويـ   .الظالم عن ظلمه دُ ر

ا:ان الحكم بغير ما أنزل االله ولذا ك ً ر ِ كُفْ ْ ، وف ً س ً لْ ، وظُ اق ّ من قائل ام   :مصداقاً لقوله عز

 .        .﴾1   ﴿ـــــ  1

 .        .﴾2   ﴿ـــ 2

   .        .﴾3   ﴿ــــ 3

  :بدين االله يتحقق من وجوه عدة منهاوالحكم      

 .إظهار أحكام الإسلام وتعاليمه وشعائره و إقامة حدوده وجعله مهيمناً على الحياة كلها -
سن العقوبات التعزيرية لسد الباب في وجوه أهل الأهواء المنحرفة، والأفكار الهدامة،  -

ّ وا أĔم في دولة تجُ وأصحاب البدع والضلالات، ومنعهم من نشر سمومهم، لأĔم إذا أدرك م ر
 .وأحجموا عن ذلك امثل هذه التصرفات والفعال، خافو 

، وإنزال العقوبات على الخارجين عن الدين، ومن أعظمها قتل تنفيذ الأحكام وتطبيقها -
ّ  –رضي االله عنه  –المرتدين، وقتالهم ،كفعل الصديق  م  –تنفيذاً لقول النبي  –صلى االله عليه وسلّ

 " : َ ْ م َ  ن   4".وهُ لُ تـُ اق ـْفَ  هُ ينَ دِ  دلَ ب
                                                

  1) 44الآية -سورة المائدة 
45 الآية –سورة المائدة   (2  
  3) 47الآية -ة المائدةسور  
.61ص -4ج -3017رقم -باب لا يعذب  بعذاب االله   -كتاب الجهاد  -أخرجه البخاري في صحيحه  (4  
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-  ً َ لاَ " : وقوله أيضا ُ حِ  ي ْ  مُ دَ  ل ُ رِ ام ٍ م ْ ء ِ ؤ ِ م ِ لاَّ نٍ إ ِ  ب ْ إ َ ح ّْ الثـَ : ثٍ لاَ ى ثَ د ُ ي ُ فْ ي، والنَّـ انِ الزَّ  ب ِ  س ، سِ فْ النَّـ ب
ُ اوالتَ  ِ  كُ ر ُ  هِ ينِ دِ ل ُ فَ الم ِ  قُ ار َ جَ لْ ل  .1."ةِ اعَ م

      ُ شرائعه وأحكامه، أما ēميشها ل أنه لايتحقق حفظ الدين وصونه إلا بتحكيم القو  ةُ صَ لاَ وخ
فمؤذن بالخراب وما واقع أمة الإسلام اليوم، من ترويج للأفكار الهدامة، والاغتيالات، وĔب 
الأموال بشتى الطرق، وانتهاك للأعراض، واختلاط الأنساب، إلا شاهدٌ على نتيجة البعد عن 

  .تحكيم شرع االله

  :الدعوة إليه: الفرع الثاني

      ً ، اإن العدل، والمساواة، والحرية، وإحقاق الحقوق، من أَجَّلِ مقاصد دين الإسلام وأعلاها قدر
بل وتصبوا إليها حتى الملل الأخرى، لأن الفطرة الإنسانية مجبولة على ذلك، وليس أقدر على 

مِ وحفظها من القضاء الإسلامي التي يستمد أحكامه من روح الشريعة َ ي ِ   تجسيد هذه الق

لبشرية أروع الأمثلة اةً مقتدرين استطاعوا أن يضربوا للقد شهد تاريخ القضاء الإسلامي قض    
يم،  ٍ ا-اĐسدة لهذه الق ا من النماذج لاحقً ،مما ساهم بشكل كبير في دخول  -وسيأتي ذكر بعضً

  .كثيرٍ من الكفار تحت مظلة الإسلام ورايته

م الذ      ي يعمل على تجسيد هذه القيم الإنسانية، سيساهم والحاصل من هذا أن القضاء المحكَ
لا محالة في نشر هذا الدين وتوسيع رقعته، ذلك أن إشكالية الأمم في العالم بأسره اليوم هي غياب 

 .هذه القيم في ظل الاستبداد وانتهاك الحقوق

 

  

                                                
.1302ص -3ج -1676رقم  -باب  ما يباح من دم المسلم -امةكتاب القس  -أخرجه مسلم في صحيحه  (1  
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  إثبات خلود شريعة الإسلام: الفرع الثالث

  رع، وعدم جموده على ظواهر النصوص التشريعية يكسبه لا شك أنَّ فقه القاضي لمقاصد الش     

 َ ُ كَ لَ م ،  ،الزمانِ  والمواكب لمتغيرات للشرع، قتدرةً على إصابة الحكم الصحيح الملائمةً م والمكانِ
النّاس على والأعراف شأنه في ذلك شأن المفتي، وإن كان يفوق المفتي بقوة السلطان التي تحمل 

ليست دعوة لتعطيل الشرع وتكييفه وفق ذه المتغيرات اعاة القضاء لهن مر إ. احترام وتطبيق قرارته
ٌ مع روح النص التشريعي، وتأكيدٌ لأصل صلوحية الشريعة لكل زمان  أهواء البشر، بل هو تعامل

ا جامدةً  ً   .ومكان، مما يحفظ للدين بقاءه واستمراريته، إذ ليست نصوص الشرع أحكام

  مقصد العدل: المطلب الثاني

عدل مقصد من مقاصد، الشريعة، به تحفظ الأرواح، وبه تصان الأعراض، وبه تُراعى ال     
   .. ﴿: الحقوق، وهو ميزان االله في الأرض، وله دعانا سبحانه تعالى في قوله 

         ﴾1انا عن ترك العدل لأجل البغضاء ،بعدĔ ما

ّ من قائل  –والشنآن حين قال    .      . ﴾2 ﴿: عز

نبياء د كان بسط العدل، وإقامة الحق، وإمضاء أحكام االله، أسمى، وأنبل وظائف الأولق     
 -ولأجلها بعثوا ، ثمّ كان من بعدهم الخلفاء الراشدون  –عليهم صلوات ربي وسلامه  -والرسل، 

  .رضوان االله عليهم

 .... ً ، فكانت ولتحقيق هذا المقصد سعت الشريعة إلى إيجاد أفضل الوسائل، وأجداها نفعا
  حلله، ولولاها الوسائل فأظهرت العدل في أسمى صوره وأđى  مؤسسة القضاء من بين تلك

 

                                                
9الآية   -سورة المائدة  (1  
9الآية  –سورة المائدة   (2  
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ٌ بالنماذج الرائعة لمنتهى العدل في أقضية  لضاعت حقوق ، وفاتت مصالح ،وتاريخ الإسلام حافل
م  –الرسول الكريم  والسلف الصالح من بعده، وسأتعرض بتوفيق االله في هذا  –صلى االله عليه وسلّ

  :المطلب لمقصد العدل قي نقاط ثلاث هي

  ـــــــ تعريف العدل في اللسان العربي  1

  .ـــ تجليات العدل في مقام القضاءــــ 2

  .والصحابة الكرام –صلى االله عليه وسلم  –ــــــــ نماذج للعدل في أقضية النبي  3

  تعريف العدل في اللسان العربي والاصطلاح: الفرع الأول

  :لسان العربيالعدل في ال تعريف :أولاً 

: والعدل.أقامه: عدَّل الحكم تعديلاً ضد الجور، وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم، ويقال : العدل
  .1)انصرف، وكذلك بمعنى حاد ومال: المثال والنظير، وعدل بمعنى

  2.)بمعنى العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة، وهو الميل إلى الحق: العدل: (وجاء في التعريفات

  :ــــــ وهناك مصطلحات ذات صلة بالعدل أهمها 

 سطالقِ : ــــ 1
ّ الظاهر، ومنه سمي المكيال قسطً : سطالقِ (      ا لأنه يصور ، والميزان قسطً اهو العدل البين

 العدل يصور لك العدل حتى تراه ظاهرا، وقد من العدل ما يخفى ولهذا قلنا إنّ القسط هو 
نت وجوهه ّ   .3...)النصيب الذي بي

                                                
1030ص -1ج - المرجع نفسه  -آبادي الفيروز  (1  
147ص -1ج -التعريفات -الجرجاني  (2  
234ص -الفروق اللغوية -االعسكري  (3  
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  الإنصاف: ــــ 2
ه،ألا ترى أن السارق إذا إعطاء النصف، والعدل يكون في ذلك وفي غير : الإنصاف(      

ه أنصف، وأصل الإنصاف أن تعطيه نصف الشيىء  قطع قيل أنه عدل عليه ولا يقال إنّ
  .1.)وتأخذ نصفه من غير زيادة ولا نقصان، ثمّ استعمل في غير ذلك

 ً   :العدل في الاصطلاح تعريف :ثانيا

  كثيراً عن مفهومه اللغوي   تلفتخلا عرف العدل بتعريفات 

  2"والعدل التسوية : " ه الإمام العز ابن عبد السلام  فقالعرفــــــ ف

  .3" عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط: لعدلا: " ـــــــ وعرفه الجرجاني فقال

  :القضاء مقام تجليات مقصد العدل في: الفرع الثاني

  :مرجعية الحكم القضائي إلى نصوص الشرع: أولاً 

ة الإسلام قطع الأحكام، وفض النزاعات والخصومات لأهواء القضاة شريع لم تترك     
صلى االله عليه  –وميولاēم، بل كان وحي الرسالة مما جاء في كتاب االله، وسنة المصطفى 

ساس الذي يرتكز عليه هو النص المشرع، والسراج المنير الذي يهتدى به، والأ –وسلّم 
        ﴿ :، قال تعالىحكم القاضي، وهو الذي العدل بين النّاس

 . ﴾4  

                                                
نفس الصفحة -نفس المرجع –العسكري  (1  

.69ص  -1ج -قواعد الأحكام في مصالح الأنام -العز ابن عبد السلام  (2  
.147ص  -1ج –لتعريفات ا -رجانيالج  (3  
.50الآية -سورة المائدة  (4  
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 تضافرت النصوص الداعية إليه والآمرة بهلال،يم شرع االله واجب، والإعراض عنه ضتحك     
   :منها

             ﴿: تعالى قوله

       ﴾1.  

            ...﴿: قوله أيضا و

     ﴾2. 

ّ إلى مجال ..... ولعل مصطلح الحاكمية وإن كان يشمل جميع مناحي الحياة ينصرف بشكل جلي
 -االله تعالى مخاطباً داوودالقضاء، والفصل في الخصومات، وهذا الذي يمكن أن يدرك من قول 

           ﴿: -عليه السلام

               

      ﴾3.  

ما بال الوقائع التي لم يرد فيها بأعياĔا نص من  : يجدر الإشارة إليه أنه قد يقول قائل ومما     
م صلى االله عليه –كتاب االله ولا من سنة رسوله    :؟ والجواب  -وسلّ

ا       أنه عند خلو الواقعة من نص تشرعي، يتوجب حينها الاجتهاد في تقرير الحكم استنادً
، كالقياس، وتخريج الفروع على الأصول، وغيرهما، وفقاً للقواعد الشرعية،ولقد  للأصول المعتبرة شرعاً

م  –كان رسول االله  َ .،ذا لم يكن هناك نصٌ يحكم بما أوحي إليه فإ –صلى االله عليه وسلّ َ كَ ح  م

                                                
65ة الآي -سورة النساء  (1  
59الآية  -سورة النساء  (2  
26الآية  -سورة ص  (3  
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َلَّ "  باجتهاده وبما عنده من الأدلة كما جاء في الحديث الصحيح لعَ َ ، و ونَ إِلَيَّ ُ م تَصِ ْ تَخْ م إِنَّكُ
هِ  ِ ل ْ و ا، بِقَ ئً ْ ي يهِ شَ ِ قِّ أَخ ْتُ لَهُ بِحَ ي ْ قَضَ ن َ ، فَم عْضٍ َ ْ بـ ن ِ هِ م تِ جَّ ُ بِحُ ن ْ أَلْحَ م كُ عْضَ ا أَقْطَعُ لَهُ قِ : بـَ َ نَّم إِ ةً فَ َ طْع

ا  هَ ذْ أْخُ َ َ النَّارِ فَلاَ ي ن ِ   .1"م

ا       وهكذا يكون قد تقرر أن الاجتهاد الذي تضبطه القواعد والأصول المعتبرة مأذونٌ به شرعً
  .وداخل تحت المرجعية للنصوص

في الحكم القضائي إلى الكتاب والسنة، والأصول  بمرجعيته القاضي نَّ وأختم الكلام هاهنا بالقول أَ 
ِ الحق، ويحَُ سيصادف ة لا شك المعتبر  ُ ق ُ  ق َ م   إقامة العدل فيالشارع  ادَ ر

 ً   تعدد طرق الإثبات:ثانيا

يمتاز به الإثبات في شريعة الإسلام تعدد طرائقه، فالقرآن الكريم والسنّة المطهرة لم يحصرا   مما     
عين بل اعتبرت كل ما يظهر به الحق، ويتحقق به العد ُ ل، وهذا الذي أدلة وطرق الإثبات بعدد م

ُ : وبالجملة" في قوله  - رحمه االله  -أكده الإمام بن القيم  ُ فالبينة اسم لكل ما ي ظهره بين الحق وي
ُ ومن خصّ  ُ ها بالشاهدين، أو الأربعة، أو الشاهد لم ي ّ وف م ولم تأت البينة قط في .اها حقهسم

مجموعة وكذلك أو هان، مفردة القرآن مرادا đا الشاهدان وإنما أتت مرادا đا الحجة والدليل والبر 
َ " : -صلى االله عليه وسلم  - قول النبي  ُ لَ عَ  ةُ نَ يَّـ البـ ِ دَّ ى الم أن عليه بيان ما يصحح : المراد به 2"يع

ها، دعواه ليحكم له، والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى من
دلالة إخبار الشاهد، والبينة والدلالة والحجة فإĔا أقوى من ،لدلالة الحال على صدق المدعي

  .3".متقاربة في المعنى والأمارة ،والعلامة ،والبرهان والآية والتبصرة

                                                
180ص -3ج -2680رقم  -باب من أقام البينة بعد اليمين -كتاب الشهادات  -أخرجه البخاري في صحيحه  (1  

.427ص -10ج - 21203رقم -باب البينة على المدعي -كتاب الدعاوى  -رواه البيهقي في السنن  (2  
11ص -بدون تاريخ -بدون طبعة -دار البيان - يةمالحك الطرق -ابن قيم الجوزية  (3  
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      ً عدل فإن االله سبحانه أرسل رسله، وأنزل كتبه، ليقوم الناس بالقسط، وهو ال: " ويقول أيضا
ّ  فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر،الذي قامت به الأرض والسموات  وجهه بأي طريق كان، فثم

شرع االله ودينه، واالله سبحانه أعلم وأحكم، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء، 
فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها ، ر منها وأقوى دلالة، وأبين أمارةثم ينفي ما هو أظه

 ّ قصوده إقامة العدل بين عباده،  سبحانه بما شرعه من الطرق، أن موقيامها بموجبها، بل قد بين
 ّ ً ن أي طريق استخرج đا العدل فهي ماس بالقسط، فوقيام الن   .1".له الدين، وليست مخالفة

ورغم أن الشريعة أطلقت طرق الإثبات ولم تحصرها، إلاّ أĔا لم تطلق للقاضي العنان في      
  :نهاتأسيس الحكم على الأهواء، ومجرد الدليل، بل وضعت لذلك ضوابط م

  .ـــــــ موافقة الدليل للشرع والعقل، وظاهر الحال 1
  .ـــــــ تقيد القاضي والتزامه بتطبيق النصوص الشرعية التفصيلية القطعية 2
3  َ ْ ـــــــ أن يكون الإثبات في البـ ّ ً  ةِ نَ ي   .على العلم أو غلبة الظن اقائم

 ً   شروط من يتولى القضاء:ثالثا
دت الشريعة الغراء في الشروط الواجب توفرها في من  ،وإقامتهتحقيق منتهى العدل لأجل       شدّ

القضاء ولاية : "-رحمه االله-يتقلد منصب القضاء، يقول الدكتور وهبة الزحيلي نقلاً عن ابن القيم 
َ  رة ونحوها فلا يصلح للتعيين فيهعامة مستمدة من الخليفة كغيره من ولايات الدولة كالوزا ْ إلاّ م   ن

 ً ُ  كان مستكملا َ أوصافا م َ ع ً نَ يـ ُ  ة ْ م َ لْ تـَ س َ ه ةً من صنيع الخلفاء الراشدين الذين كانوا يتشددون في م
  .2."اختيار القضاة  وفقاً لأهلية معينة

ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه : " -رحمه االله –ويقول الإمام الماوردي      
 .3."التي يصح معها تقليده، وينفذ đا حكمه

  
                                                

13ص  -المرجع السابق -يمقالابن   (1  
.743ص  -شروط القاضي -الفقه الإسلامي وأداته -الزحيلي ةوهب  (2  
.110ص  -دون ذكر الطبعة  والتاريخ -القاهرة –دار الحديث  –كام السلطانية حالأ -الماوردي  (3  
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  :إجمالاً ما يلي1الشروط التي ذكرها الفقهاء  ومن
  ﴿:لأن القضاء ولاية، ولاتجوز ولاية غير المسلم على المسلم لقوله تعالى: ـــــــ الإسلام 1

      ﴾2.  

هذا لتتحقق فيه مسؤولية الأقوال والأفعال،والقدرة على الفصل في و : ـــــــ أهلية البلوغ والعقل 2
  .الخصومات والمنازعات

  .وهذا شرط لا خلاف فيه بين المذاهب فلا تصح ولاية العبد على الحر: لحريةــــــ ا 3

ز بين المتخاصمين، ويعرف الحق من الباطلسلامة الحواســــــ  4 ّ   .، حتى يمي

  :وز تولية الفاسق لعدم الوثوق به ،قال تعالىفلا تج: العدالةـــــ  5

 ﴿             

     ﴾3،فمن لم تقبل شهادته لفسقه فعدم توليته القضاء أولى.  

وهذا ضروري ليتمكن من القضاء بموجبه فهي مادة القاضي لأن  :العلم بالأحكام الشرعيةــــــ  6
  .فاقد الشيء لا يعطيه

  غيرهم هم، وخالف4)ة المالكية والشافعية والحنابل( فاعتبرهما .الذكورة والاجتهاد واختلف في شرطي 

مما تقدم يتبين أن الشروط التي اعتبرها جمهور الفقهاء كفيلةٌ بأن تَضمن ما تتشوف إليه شريعة      
، عالماً بأحكام  ا ، عاقلاً، عدلاً ً االله ممن مقصد العدل، إذ كيف لا يصادف العدل من كان مسلم

                                                
.243ص -4ج -م2004سنة النشر –بدون طبعة  -القاهرة –دار احديث  –اية اĐتهد بد - ابن رشد الحفيد  (1  
.141الآية  -سورة النساء  (2  
6الآية   -سورة الحجرات  (3  
  4) 36ص/ 10، المغني لابن قدامة ج258ص/6، مغني المحتاج للخطيب الشربيني ح 129ص/4لدردير جل الكبير شرحال 
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ى االله عليه وس –االله الموجودة في كتابه، وسنة رسوله  مصلّ قادراً على النظر فيهما فيجتهد وفق  -لّ
  .القواعد والأصول المعتبرة

  :وصحابته الكرام -صلّى االله عليه وسلّم –النبيِّ  ةنماذج من أقضي: الفرع الثالث
م –لقد كان لنا في سيرة المصطفى       ى االله عليه وسلّ ٌ في ذروة العدل ومنتهاه، كيف  -صلّ صور

  .العزة لا وهو أول الموقعين عن ربِّ 
ا يحتذى به هو ما قرره النبي  إن أروع     ً ا ونبراس ً ى االله عليه  –ما يمكن أن يكون دستور صلّ

م رضى االله  –ففي صحيح مسلم فيما ترويه أم المؤمنين عائشة  "،شأن المرأة المخزومية في -وسلّ
ا رسول االله صلى من يكلم فيه: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا–عنها 

م، فكلمه ى االله عليه وسلّ ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حب رسول االله صلّ : االله عليه وسلم؟ فقالوا

ودِ االلهِ أ ":أسامة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم دُ ْ حُ ن ِ دٍّ م عُ فِي حَ فَ َ   " ؟تَشْ مَّ قَام ثُ

الَ  ، فَـقَ َ تَطَب اخْ ا" : فَ َ ، إِنَّم ُ ا النَّاس ْ أَنَّـهُ  أَيُّـهَ م لَكُ ْ بـ َ قَـ ين لَكَ الَّذِ ُ أَهْ م يهِ قَ فِ َ ر ا سَ وا إِذَ انُ ْ كَ يفُ  م الشَّرِ
مَّدٍ  ُحَ ةَ بِنْتَ م َ م اطِ ْ أَنَّ فَ ُ االلهِ لَو ْم اي َ دَّ، و هِ الْحَ ْ لَي وا عَ ُ يفُ أَقَام مِ الضَّعِ يهِ قَ فِ َ ر ا سَ إِذَ َ ، و وهُ َكُ ر  تـَ

ا هَ َدَ طَعْتُ ي قَتْ لَقَ َ ر   1".سَ
ولُ االلهِ  "وفي مسند أحمد      ُ س َ ى ر قَضَ ، فـَ ُ تْه دَ َ لٍ فَأفَْس ُ َج ائِطَ ر َ ْ ح ت لَ خَ ازِبٍ دَ نِ عَ ْ ِ ب اء َ ر َ بـ لْ ِ     -أَنَّ نَاقَةً ل

 َ لَّم َ س َ هِ و ْ ي لَ ُ عَ لَّى االله َ ا : " -ص ظَهَ فْ ِ ي ح اشِ َ و َ لِ الْم لَى أَهْ عَ َ ، و ارِ ا بِالنَّـهَ ظَهَ فْ ِ الِ ح َ و ْ َم ْ لِ الأ لَى أَهْ عَ
لِ  ْ   .2"بِاللَّي

ّ النَ  هذا من شأنكان       ِ ى – بي م صلّ ةُ  -االله عليه وسلّ َ و َ صحابته الكِ الذي هو قُدْ رضوان  – امِ ر
الذين كانوا يترسمون Ĕجه وسأسرد بعضاً من مقامات العدل للصحابيين الجليلين عمر  - االله عليهم

  :لأĔما أكثر من اشتهر بالقضاء من الصحابة -رضي االله عنهما -بن الخطاب، وعلي

                                                
1315ص -3ج -1688رقم  - باب قطع السارق الشريف -ب الحدودكتا  -رواه مسلم في صحيحه  (1  

ّصة –رواه أحمد في المسند  )2 صححه.102ص -39ج -23697رقم  -باب حديث محي  
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عائذ بك من ! يا أمير المؤمنين: عن أنس أن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب فقال"ــــــ 
سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالسوط : عذت معاذا، قال: الظلم، قال

أنا ابن الأكرمين، فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه، فقدم، فقال : ويقول
اضرب ابن : أين المصري؟ خذ السوط فاضرب، فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: عمر

قال أنس، فضرب، فواالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه، فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع . الأكرمين
إنما ابنه الذي ! يا أمير المؤمنين: عمرو، فقال ضع السوط على صلعة: ل عمر للمصريعنه، ثم قا

ُ  :دت منه، فقال عمر لعمروضربني وقد استق َ كَ   ذْ م َ م تـ َ ع ْ ب   .1" الناس وقد ولدēم أمهاēم أحرارا تمُْ د
ا قال فعرف علي عن الشعبي قال خرج علي بن أبي طالب إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع درعً و "

الدرع فقال هذه درعي بيني وبينك قاضي المسلمين قال وكان قاضي المسلمين شريح كان علي 
قال فلما رأى شريح أمير المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس عليا في مجلسه وجلس  استقضاه

فقال علي أما يا شريح لو كان خصمي مسلما لقعدت معه  ،شريح قدامه إلى جنب النصراني
لا تصافحوهم ولا  :يقول - صلى االله عليه وسلم - لس الخصم ولكني سمعت رسول االله مج

ا مرضاهم ولا تصلوا عليهم وألجئوهم إلى مضايق الطرق وصغروهم كما تبدءوهم بالسلام ولا تعودو 
صغرهم االله اقض بيني وبينه يا شريح قال فقال شريح ما تقول يا أمير المؤمنين قال فقال علي 

ُ كذِّ زمان قال فقال شريح ما تقول يا نصراني فقال النصراني ما أٌ  درعي ذهبت مني منذ أمير  ب
َ  :فقال شريح :قال ،المؤمنين الدرع هي درعي ْ ما أرى أن تخرج من يده فهل من بـ ّ  :فقال علي ،ةٍ نَ ي

َ ا أَ مَّ أَ  :قال فقال النصراني ،صدق شريح  أمير المؤمنين يجئ إلى ،ا أشهد أن هذه أحكام الأنبياءن
وقد زالت على  لمؤمنين درعك اتبعتك من الجيش هي واالله يا أمير ا ،وقاضيه يقضي عليه قاضيه،

ق فأخذēا فإني أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله قال فقال علي أما إذا جملك الأور 
  2."لقد رأيته يقاتل المشركين :فقال الشعبي :أسلمت فهي لك وحمله على فرس عتيق قال

                                                
661ص -1ج -36011رقم -باب عدله رضي االله عنه -كنز العمال  -الهندي ) 1  
24و 23ص -23ج -تاريخ دمشق -ابن عساكر ) 2  
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م -كان هذا عرضا بعض نماذجٍ من أقضية المصطفى  .... ى االله عليه وسلّ ومن اقتفى أثره من  -صلّ
  .التي تشيع عدلاً يضيء ظلام البشرية وينير درđا -رضوان االله عليهم أجمعين –م الصحب الكرا

إن المتأمل في فقه القضاء الإسلامي، يدرك تمام الإدراك، أن : وفي ختام هذا المطلب نقول      
هذا الفقه،لا يسعى لتحقيق العدل فحسب، بل إلى منتهى العدل، لأنه أسمى مقاصد الشرع، 

  .تشريعات القضاء، بل هو روحه وقوامه المتوخاة من

  1مقصد إظهار الحقوق  لثطلب الثاالم

ّ  لا      مراء أبداً أن إظهار الحق وإحقاقه من أسمى أهداف القضاء وأنبلها بل هو حكمة االله عز
، وهذا ما دلّ عليه قوله تعالى ّ        ﴿: وجل

.﴾2صلّى االله عليه وسلّم - ، وقوله" :  َ ار ا جَ ذَ إِ ، فَ ْ ر َجُ ْ ي ا لَم َ ي م اضِ َ القَ ع َ إِنَّ اللَّهَ م

طَان ْ هُ الشَّي َ م لَزِ َ هُ و نْ لَّى عَ   .3".تَخَ

   والسبل د هيئة القضاء بكل الوسائلكان الأمر كذلك قصدت الشريعة الإسلامية إلى إمدا  اولم     

  :عاشور التي من شأĔا أن تعين على تحصيل هذا المقصد النبيل وتجسيده، يقول الإمام الطاهر ابن

َ لِّ ومقصد الشريعة من نظام هيئة القضاء كُ "   ا على الجملة أن يشتمل على ما فيه إعانة على ه
 4..."إظهار الحقوق

ع مستهلاً بتحديد مفهوم الحق والطرق قسمت هذا المطلب إلى ثلاثة فرو  الوسائلهذه ولمعرفة     
سان العربي وفي الاصطلاح، ثمّ أردفته بإطلاق الشريعة لطرق إظهار الحق، ومن بعد ذلك  في اللّ

  .تطرقت لأهم طرق الإثبات
                                                

  1 إسلام ويبموجود ضمن كتب الأمة، (  -1ج -د القضاء في الإسلاممقاص -حاتم بن محمد بوسمة)
8الآية  -الأنفال سورة   (2  
قال حديث غريب، وحسنه الألباني -690ص -3ج -1330رقم  -باب ما جاء في الإمام -رواه الترميذي في السنن ) 3  
.498ص -مرجع سلبق -ابن عاشور ) 4  
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  :تعريف الحق في اللّسان العربي وفي الاصطلاح: الفرع الأول

  :الحق في اللسان العربي تعريف :أولاً 

قُّ (      َ يضُ الْ : الح ِ ، نَق قاقٌ قوقٌ وحِ ُ ُ ح ه ُ ع جمَْ َ ، و لِ اطِ َ ً ،ب قوقا ُ اً وح قّ َ قُّ ويحَُقُّ ح ِ ُ يحَ قَّ الأَمر َ اً : وح قّ َ َ ح ار َ ص
  .1.)وثبَت

  .   .﴾2(.3 ﴿ أظهره وأثبته : وأحق االله الحق(     

هو الحكم : وفي اصطلاح أهل المعانيفي اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، : الحق(      
  .4.)، والشيء الحق، أي الثابت حقيقةاسم من أسمائه تعالى، وهو المطابق للواقع

 ً   :الحق في الاصطلاح تعريف :ثانيا

   :في الاصطلاح عدة تعريفات منها للحق     

ٌ  " :ستاذ علي الخفيفالأتعريف  ً  مصلحة   .5."مستحقةٌ شرعا

ً يقرر به الشّ  اختصاصٌ  ":قال بأنه الشيخ مصطفى الزرقا فقد  اأو ت رع سلطة   6."كليفً

ٍ من آخر : " وعرفه الأستاذ الدريني ، أو اقتضاء أداء ٍ اختصاصٌ يقر به الشرع سلطةً على شيء
  .7."تحقيقاً لمصلحةٍ معينةٍ 

                                                
.49ص -10ج -فصل الحاء -مرجع سابق -منظورابن   ) 1  
.82الآية  -سورة يونس ) 2  
204ص -1ج -باب ح ق ل -أساس البلاغة -الزمخشري ) 3  
.89ص  -مرجع سابق - الجرجاني ) 4  
31ص -عاملات الشرعيةأجكام الم -علي الخفيف ) 5  
19ص  - المدخل إلى نظرية الإلتزام -مصطفى الزرقا ) 6  
193ص  -يدهسلطان الدولة في تقي ىالحق ومد -فتحي الدريني ) 7  
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  إطلاق طرق إظهار الحق: الثانيالفرع 

رع، الإشهاد، والإقرار، كذا البينة واليمين، وأخرى غيره      ا، وسائل لإحقاق الحق ثابتة بأدلة الشّ
 ِ َ تُ أقرēا الشريعة وأمدت đا هيئة القضاء، ل َ كِ م ينها، غير أن  ن ّ القاضي من إظهار الحقوق وتبي

م من الشبهة،  ، لأĔا قد لا تَسلَ ٌ ، قد يضيع đا حقٌ ويقوم به باطل التعويل عليها فيه مخاطرة كبيرةٌ
، لاحتمال دخول الكذب، والغلط والخ لط، كما هو الحال في إقرار المريض مرض الموت لوارث بمالٍ

  .فإنه لا ينفذ لسبب التهمة، كما هو معلوم في الشرع

د إلى توسيع دائرة طرق إظهار الحقوق خصوصاً       َ وحينئذٍ كان من أولى أوليات الشريعة أن تَعم
نة  لتجعل من هذه الأخيرة منبعاً صافي المور  ّ تبين منه الحق من الباطل في ما يتعلق بالبي َ د للقاضي لي

  .دون أن يغرق في ذلك، فيعارض الأدلة والنصوص القطعية

نة التي من شأĔا إظهار الحق، فمنهم من قصرها على شهادة       ّ لقد خاض الفقهاء في مسألة البي
ً على ما ورد في تفسير  حديث النبي  م–الشهود بناء ى االله عليه وسلّ   بن أمية  في قضية هلال -صلّ

رِك" :-صلى االله عليه وسلم–حين رمى زوجته بالزنا فقال له رسول االله يظَهْ دٌّ فِ ْ حَ ةُ أَو نَ يِّـ َ   ، 1"البـ

، وكذلك ما كان من أمر الأشعث بن قيس لما اختصم هو ورجل آخر إلى ةشهادة أربع بأĔا   رجالٍ

م -رسول االله  ى االله عليه وسلّ َ " : في شأن بئرٍ فقال للأشعث -صلّ ينُهبـ َمِ ْ ي تُكَ أَو نَ   2."يِّـ

نة لا تنحصر في شهادة الشهود، بل شهادة الشهود       ّ غير أن فريقاً آخر من الفقهاء رأى أنّ البي
َظهر به الحق، ومن هؤلاء الإمام أبن القيم  نة هي كل ما يمكن أن ي ّ نة، وأنّ البي ّ  –إحدى أنواع البي

                                                
. 178ص -3ج -2671رقم -قذف ادعى أوإذا باب -اخرجه البخاري في صحيحه ) 1  
.34ص -6ج -2549رقم -)الذين يشترون بعهد االله وأيماĔم ( باب   -أخرجه البخاري في صحيحه ) 2  
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، ومن قبله 1اإلى ستٍ وعشرين نوعً  ))طرق الحكمية ال ((الذي أوصل أنواعها في كتابه - رحمه االله
َ نوعاً  ))التلقين  ((القاضي عبد الوهاب المالكي في  تةَ عشر ها سِ   .2الذي عدّ

رع       ، الامارات والقرائن ودلائل الحال، ومن استقرأ نصوص الشّ وإن من أنوع البينة أيضاً
: ام عليها، منها قوله تعالى في قصة يوسفوموارده وجد فيها الشاهد على اعتبارها وترتيب الأحك

﴿              

...﴾3.  

َ  :ستدلال من الآيةووجه الا َ أن الرجل الذي هو من أهل امرأة العزيز تـ َ بـ َّ َ الحق من أَ  ين ِ م ِ ا ة قميص ر
بِرٍ    .يوسف الذي قُدَّ من دُ

ةَ  فعن -عليه السلام - ما جاء في صحيح البخاري من قصة داود وكذلك  َ ر ْ يـ َ ر ُ ِ ه ُ  -أَبي َ اللَّه ي َضِ ر
 ُ نْه َ -عَ لَّم َ س َ هِ و ْ ي لَ ُ عَ لَّى االله َ ولَ اللَّهِ ص ُ س َ اهُ : " قَالَ ، أَنَّ ر نَ ْ ا ابـ َ م هُ عَ َ أَتَانِ م َ ر ْ تِ ام انَ ُ كَ ب ئْ َ الذِّ اء ا، جَ َ م

ا تِهَ َ ب ِ اح ِصَ الَتْ ل ا، فَـقَ َ م اهُ دَ ْنِ إِحْ َ بِاب هَب ذَ نِكِ : فَ ْ َ بِاب هَب ا ذَ َ قَالَتِ إِنَّم َ ى :، و َ ر َ : الأُخْ هَب ا ذَ َ إِنَّم
ا َ م ْ ي لَ لَى سُ ا عَ تَ جَ َ ر ى، فَخَ َ ر ْ بـ لْكُ ِ ى بِهِ ل ضَ هِ السَّلاَمُ فَـقَ ْ لَي دَ عَ ُ او ا إِلَى دَ تَ َ م اكَ ، فَـتَحَ نِكِ ْ دَ بِاب ُ او ْنِ دَ   نَ ب

ا السَّلاَمُ  - َ م هِ ْ لَي الَ -عَ ، فَـقَ تَاهُ َ ر َ بـ أَخْ ى: فَ َ الَتِ الصُّغْر ا، فَـقَ َ م هُ نـَ ْ يـ َ قُّهُ بـ ينِ أَشُ تُونِي بِالسِّكِّ لاَ : ائْـ
ى  َ لصُّغْر ِ ى بِهِ ل ضَ ا فَـقَ هَ نـُ ْ َ ابـ و كَ اللَّهُ هُ ُ م حَ ْ ر َ ْ يـ ل عَ فْ   .4"تـَ

    

                                                
ممأنظر الطرق الجك ) ّ .277ص.ية لإبن القي 1  
212ص-2ج -كتاب ألقضية والشهادات  -التلقين في الفقه المالكي -القاضي عبد الوهاب ) 2  
. 26الآية - سورة يوسف ) 3  
ً  -كتاب الفرائض  -أخرجه البخاري في الصحيح ) 158ص -8ج -6769رقم  -باب إذا ادعت امرأة ابنا 4  
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َ  اهد من القصةوالش      ان َ م ْ ي لَ ُ َّ االله س ِ ةِ المرأة الصغرى على –عليه السلام  - أَنَّ نَبي قَ فَ   استدل بِشَ

ِ لقرينة الحال د لَ َ ِ من فقده، فقضى لها بالو   .الولد والخَوف

      ُ ِّ  الكلام ةُ صَ لاَ وخ ِ َ لأحوال النَّاسِ من بعد النَبي ل َ –أَنَّ الناظر والمتأمِ ى االله عليه وسلَّم  –صلّ
ُ أَنَّ شريعة االله التي تقصد إلى  مِ ز يني، وقلةِ ورعٍ يجُ عفِ الوازع الدِ ، وضَ ٍ ِ أخلاق اد َ وما آلوا إليه من فَس
ةٌ على أن تقصر طرق إظهار الحقوق، وإقامة العدلِ على عدد َ ه َ ز نـَ ُ   جلب المصلحة، ودرء المفاسد، م

 ٍ ٍ من الطرق، والقول بذلك مناف د ٍ لروح الشريعةِ ومقاصدها محَُدَ   .ومجاف

ا فيه من       َ ِم نها هو الأقرب للصواب والأصلح ل ّ بي   وعليه فالقول بإطلاق طرق إظهار الحقوق وتً

 ُ م لْ يفُ والظُ َ ، حتى لا يقع الح ةِ َ س ، لكن ليس ذلك بمعز عن أدلة الشرعِ ونصوصه المقدَ مِ النَّفعِ ظَ   .عِ

  طرق إظهار الحقوق: الفرع الثالث

كان الذي خلصتُ إليه في سابق الكلام أَنَّ الشارع الحكيم لم يكتفِ لأجل إظهار الحقوق      
نةِ على شهادة الشهود، بل دعى إلى توظيف وتسخير كل ما  ّ ِ الإثبات واقتصار البي رق بتحديد طُ

ا مع منظومة الشرع، وموائمةً لمقاص ً دها، من شأنه أن يظهر الحق، ويزهق الباطل مسايرةً وتماشي
  .ومواكبةً لمتغيرات الظروف والأحوال، مما يؤكِدُ صلوحية شريعة الإسلام لكل زمانٍ ومكانٍ 

، والإقرار،       ِ ِ إظهار الحقوق غير التي ألفناها، كالشهادة ا من طرق ا لما ذكر أسرد بعضً وتأكيدً
ينِ وغيرها من الطرق مِ َ  .والي
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  1الحكم بالقافة: أولاً 
نَّةُ المطهرة، وعمل đا الخلفاء الراشدين  2القافة دلَّ على اعتبار      ُ   من  –عليهم رضوان االله  –الس

  –رضي االله عنه  –بعده، منهم أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب 

نّةِ أنَّ عائشة أمُِ المؤمنين     ُ ى االله عليه  –إنَّ رسول االله : "قالت –رضي االله عنها  –ففي الس   صلّ

م  َ  –وسلّ ال قَ ، فـَ هِ هِ ْ ج َ ُ و ارِير َ قُ أَس ُ ر ْ بـ ا، تـً ً يَّ مسرور لَ ْدِ : " دخل عَ ي ا إِلَى زَ َ آنِفً ظَر ا نَ زِّزً جَ ُ ْ أَنَّ م ي َ ر ْ تـَ   أَلَم

الَ  ، فَـقَ ْدٍ ي ْنِ زَ ةَ ب َ ام أُسَ َ ةَ و ثَ ارِ ْنِ حَ عْضٍ : ب َ ْ بـ ن ِ ا م عْضُهَ َ َ بـ ام ِ الأقَْدَ ه ذِ   .3"إِنَّ هَ

،  : " ما يلي 4فجاء في الاستذكار –الله عنهم رضوان ا -في سيرة الخلفاء وأما      ِكٌ ال َ ثَنيِ م دَّ َ ح َ و
 َ م ْ ي لَ ُ ْ س ن ، عَ يِّ مِ ْ ارِثِ التَّـي َ نِ الحْ ْ َ ب يم ِ اه َ ر ْ نِ إِبـ ْ ِ ب د ْ محَُمَّ ن ي، عَ ِ اد َ نِ الهْ ْ ِ اللَّهِ ب د بْ نِ عَ ْ يدَ ب زِ َ ْ ي ن ، عَ ارٍ َ َس نِ ي ْ انَ ب

تَ  ا، فَاعْ َ ه ُ ج ْ و ا زَ َ ه نـْ كَ عَ لَ َ أةًَ ه َ ر ْ يَّةَ أَنَّ ام َ ِ أمُ نِ أَبي ْ ِ اللَّهِ ب د ْ ب ْ عَ ن ْ عَ ت َ وَّج َ ز ا، ثمَُّ تـَ ً ر عَشْ َ رٍ و ُ ه ةَ أَشْ َ ع َ بـ ْ ْ أرَ دَّت
 ُ ج ْ و َ زَ اء َ ا تَامčا، فَج دً لَ َ ْ و لَدَت َ ، ثمَُّ و رٍ ْ ه فَ شَ ْ نِص َ رٍ و ُ ه ةَ أَشْ َ ع َ بـ ْ ا أرَ َ ه ِ ج ْ و نْدَ زَ ْ عِ ثَت كَ َ ، فَم ْ لَّت َ ينَ ح ا إِلىَ حِ َ ه

 ْ ِس ُ ن ر َ م ا عُ عَ ، فَدَ ُ ه ِكَ لَ ل َ ذَ ر ، فَذَكَ نِ الخَْطَّابِ ْ َ ب ر َ م ِكَ عُ ل ْ ذَ ن ُنَّ عَ أَلهَ َ ، فَس َ اء َ م يَّةِ قُدَ ِ ل ِ اه َ ِ الجْ اء َ ِس ْ ن ن ةً مِ َ . و
نَّ  ُ ه نـْ ِ أةٌَ م َ ر ْ الَتِ ام قَ هِ : فـَ ْ ي لَ ْ عَ يقَت رِ ْ ، فَأُه ُ ه نْ ْ مِ ت لَ ينَ حمََ ا حِ َ ه ُ ج ْ و ا زَ َ ه نـْ كَ عَ لَ َ ِ ه أةَ ْ ر َ ِ الْم ه ِ ذ َ ْ ه ن ُكَ عَ ِ أنََا أُخْبر

 ِ ن طْ َ ِ ب ا في َ ه لَدُ َ شَّ و َ ، فَح ُ اء َ رَّكَ الدِّم َ ُ تحَ اء َ دَ الْم لَ َ َ الْو اب َ أَص َ ا، و َ ه َ ح ي نَكَ ا الَّذِ َ ه ُ ج ْ و ا زَ َ ه َ ابـ َ ا أَص مَّ لَ ا، فـَ َ ه
 ُ ر َ م قَالَ عُ َ ا، و َ م ُ ه نـَ ْ يـ َ رَّقَ بـ فـَ َ ُ الخَْطَّابِ و ْن ُ ب ر َ م ا عُ َ ه دَّقـَ َ َ فَص ِ َكَبر ا، و َ ه ِ ن طْ َ ِ ب لَدُ في َ ُ : الْو ا إِنَّه َ ِ " أمَ غْني لُ ْ بـ َ ْ يـ لمَ

 ْ يـ ا إِلاَّ خَ َ م نْكُ َوَّلعَ ْ دَ بِالأ لَ َ َ الْو ق َ أَلحْ َ ٌ و   .5."ر

 

                                                
)بتصرف (  181ص -الطريق السادس والعشرون -فصل الطرق التي يحكم đا الحاكم -الطرق الحكمية -ابن القيم  ) 1  
 2 293ص،9لسان العرب، فصل الكاف،ج( ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيهها،الذي يتتبع االآثار ويعرف:جمع قائف: القافة )
.157ص -8ج -6770رقم  -باب القائف -كتاب الفرائض  –أخرجه البخاري في صحيحه  ) 3  
ّ المالكي، والكتاب اختصار لكتاب  ) ".التمهيد" من مؤلفات الإمام ابن عبد البر 4  
.169ص -7ج -21رقم  -باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه -كتاب الأقضية  -الاستذكار -ابن عبد البر ) 5  
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ا ً   الحكم بالتواتر: ثاني

ّ  : " -رحمه االله –الإمام ابن القيم  يقول      نات، فإذا تواتر الشيء عنده، وهذا من أظهر البي
وتضافرت به الأخبار، بحيث اشترك في العلم به هو وغيره، حكم بموجب ما تواتر عنده، كما إذا 

رجل، أو صلاحه ودينه، أو عداوته لغيره، أو فقر رجل وحاجته أو موته أو سفره، تواتر عنده فسق 
ْ ونحو ذلك حكم بموجبه، ولم يحتج إلى شاهدين عَ  ِ لَ د ْ َ ين ْ ، بل بـ ّ ُ نَ ي التواتر أقوى من الشاهدين بكثير،  ة

  .1".فإنه يفيد العلم، والشاهدان غايتهما أن يفيدا ظنا غالبا
ةِ لأنه يفيد  –رحمه االله  –فابن القيم       ّْنَ ي َ يقرر في هذا المقام بأن التواتر من بين أظهر أنواع البـ

ا في ذلك، كيف  ، وأراه محقً ينِ ِ الشاهدَ به أقوى من القضاء بشهادة َ العلم وأن القضاء والحكم بموج
ةِ  َ ِي َ م  –لا ورواية الحديث عن خير البر ى االله عليه وسلّ   .تقوى بالتواتر –صلَ

ؤكَدُ قول الإمام       ُ ه أن التواتر عند أهل اللغةِ  –رحمه االله  –ومما يـ ُ م عَ دْ َ هو الخبر الثابت على " وي
ة ِ القوم لا يتصور تواطؤهم على الكذبِ  نَ ٍ 2."ألَْسِ ، ومعنى ذلك أنه إذا تضافرت الأخبار على شيء

ُ رجلٍ أو صلاحه : ما وأجمع عليه خلق كثير فإنه صار بمثابة الحقيقة الثابتة، ومثاله ق ْ ِس لو تواتر ف
  .عند النّاس فإنه يفيد العلم

      ٌ وما دام الأمر كذلك فإن اعتبار التواتر أحد طرق إظهار الحقوق وإثباēا، والقضاء بموجبه أمر
  .لامناص منه، فهو لا يفتقر إلى تزكيةٍ كما هو الحال في الشهادة التي لابد فيها من عدالة الشهود

  حكم بالقرعةال: ثالثًا
حين تخاصم على   –عليها السلام  –الحكم بالقرعة في شرع من قبلنا، ففي قصة مريم  ثبت     

ُّ االله زكريا  ِ قال  –عليه السلام  –كفالتها بنو إسرائيل، فاقترعوا عليها بأقلامهم، وكان من بينهم نَبي
            ﴿ :تعالى

        ﴾3  
  

                                                
.169ص -1ج -الطريق العشرون -فصل الطرق التي يحكم đا الحاكم -الطرق الحكمية -ابن القيم ) 1  
.71ص -1ج -باب التاء -التعريفات - الجرجاني ) 2  
.44الاية  -سورة آل عمران ) 3  



مقاصد أحكام القضاء:                                                          المبحث الأول  
 

44 
 

 َ   :قومه، قال تعالىحين ركب البحر هو وجماعةٌ من  -عليه السلام -بيِّ االله يونسوفي قصة نـ

 ﴿   ﴾1.  

رعتُهم إن اختلف فيها، فهي عند كثيرٍ من أهل       يانِ كريمان قد استعملا القُرعة، وشِ فهذان نَبِ
، ما لم يرد فيها نسخ جةٌ معتبرةٌ ُ   .العلم ح

ا مايلي  َ ه ِ ت لَ ، ،ووردت أحاديث كثيرة في شأĔا من جمُْ رعة أيضاً نَّةُ النبوية بالقُ ُ   :ولقد جاءت الس

لَّى االلهُ : " قالت - رضي االله عنها –ما في صحيح البخاري عن عائشة ــــ   ولُ اللَّهِ صَ َسُ انَ ر كَ
ائِهِ  َ َ نِس ن ْ ي َ عَ بـ َ ا أَقْـر ً ر فَ ادَ سَ َ ا أَر َ إِذَ لَّم سَ َ هِ و ْ لَي ُ عَ م سِ قْ َ انَ يـ َكَ هُ، و َ ع َ ا م َ بِهَ ج َ ر ا خَ هَ ُ م هْ َ سَ ج َ ر نَّ خَ هُ أيََّـتـُ ، فَ

نَّ  هُ نـْ ِ ٍ م أَة َ ر ْ لِّ ام ِكُ  .2."ل

ٍ وفي صحيح مسلم ـــــ   ْ ين َ ص ُ نِ ح ْ انَ ب َ ر ْ م ْ عِ ن ْ : " عَ ، لَم تِهِ ْ و َ نْدَ م ِ َ لَهُ ع ين لُوكِ ْ م َ تَّةَ م تَقَ سِ لاً أَعْ َجُ أَنَّ ر
الٌ  َ ْ لَهُ م ن َكُ عَ ي َ مَّ أَقْـر ا، ثُ ثً ْ أَثْلاَ م زَّأَهُ ، فَجَ َ لَّم سَ َ هِ و ْ لَي لَّى االلهُ عَ ولُ االلهِ صَ َسُ ْ ر م ا بِهِ عَ ، فَدَ ْ م هُ َ ر ْ يـ غَ

ا يدً دِ لاً شَ ْ قَالَ لَهُ قَـو َ ، و ةً َ ع َ بـ ْ َقَّ أَر أَر َ ، و نِ ْ ي نـَ تَقَ اثْـ أَعْ ، فَ ْ م هُ نـَ ْ يـ َ  3."بـ

 - رضي االله عنه - قرعة، ومنهم عليقد حكموا بال -رضوان االله عليهم -كما أن الصحابة       
ٍ : " جاء في سنن ابن ماجة أَة َ ر ْ لَى ام وا عَ قَـعُ َ ةٍ قَدْ و ثَ لاَ ، فِي ثَ نِ َ م َ َ بِالْي و هُ َ ِبٍ و ُ أَبِي طَال ْن ِيُّ ب ل َ عَ أتُِي

الَ  ، فَـقَ نِ ْ ي نـَ أَلَ اثْـ َ ، فَس دٍ ِ اح َ رٍ و ؟ قَالاَ : فِي طُهْ لَدِ َ ا بِالْو ذَ هَ ِ رَّانِ ل مَّ سَ : أَتُقِ ، ثُ الَ لاَ ، فَـقَ نِ ْ ي نـَ : أَلَ اثْـ
؟ قَالاَ  لَدِ َ ا بِالْو ذَ ِهَ رَّانِ ل نِ : أَتُقِ ْ ي نـَ أَلَ اثْـ ا سَ َ لَّم َ كُ ل عَ ، فَجَ ؟ قَالاَ : لاَ لَدِ َ ا بِالْو ذَ ِهَ رَّانِ ل عَ : أَتُقِ َ أقَْـر ، فَ لاَ

هِ ثُـلُثَ  ْ لَي َ عَ ل عَ جَ َ ، و ةُ عَ ْ ر هُ الْقُ تْ َ ابـ ي أَصَ لَدَ بِالَّذِ َ قَ الْو ، فألَْحَ ْ م هُ نـَ ْ يـ َ َ بـ ي ْ الدِّ لنَّبِيِّ ي ِ ِكَ ل ل َ ذَ ر ، فَذكُِ  –ةِ

  

                                                
.140الآية  -سورة الصافات ) 1  
.182ص -3ج -2688رقم -باب القرعة في المشكلات -تاكتاب الشهاد  -ه البخاري في صحيحهأخرج ) 2  
.1288ص -3ج -1668رقم -أعتق شركاً له في عبد باب من -كتاب الأيمان  -أخرجه مسلم في صحيحه ) 3  
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لَّى َ  صَ لَّم سَ َ هِ و ْ ي لَ ه-اللَّهُ عَ ذُ اجِ َ َدَتْ نَـو تَّى ب كَ حَ   1"، فَضَحِ

المثبتة  - رضوان االله عليهم  -كانت هذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة، وعمل الصحابة     
م  ّ إذ   -رحمه االله  –لجواز الحكم والقضاء بالقرعة ،وأختم الحديث في هذه المسألة بكلام ابن القي

ُ "... :يقول َ وِ فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل إليه بالشرع ف إلى القضاء والقدر، وصار الحكم به  ض
َ : شرعيا قدريا ً ش ُ  :ارعي ً قَ ، ورعةِ في فعل الق   فلا . ،فيما تخرج به، وذلك إلى االله، لا إلى المكلف: ادري

   2". أحسن من هذا ولا أبلغ في موافقته شرع االله وقدره

  المساواة مقصد: الرابعالمطلب 
من أصوله الثابتة، وهي من الأهمية بمكان خاصة ، وأصل المساواة مقصد من مقاصد التشريع     

في مقام القضاء،إذ تكسبه هيبة المتخاصمين مهما علا شأĔم،وتبعث الطمأنينة في نفوس من قَلَّ 
  .شأĔم، فهي بذلك إحدى ضمانات عدالة القضاء

ولقد حرصت شريعة الإسلام على تجسيد هذا المبدأ وأولته اهتماماً كبيراً، دلت على ذلك      
  .آيات وأحاديث كثيرةٌ 

       ﴿: ـــــــ قوله تعالى:القرآن: فمن     

            

 ﴾3.   
م –فقوله  :وأما من السنة  ى اله عليه وسلّ ُ النَّ : " -صلّ َ  اس ِ  مُ وآدَ  مَ و آدَ نُ بـ ْ م ُ  ن َ تـ   .4"ابٍ ر

فالإسلام يرفض التمييز بين البشر على أساس الفوارق الاجتماعية، كالعرق أو الجنس، أو      
اللون،أو الجاه، أو نحو ذلك لأنه موقع في الفساد وفيه دعوة للبغضاء والكراهية، وهذا الذي عليه 

ةُ الإسلام على وجه الخصوص َ   .حال البشرية اليوم، وأمُ
                                                

.436ص -3ج -2348رقم -باب القضاء بالقرعة -أبواب الأحكام -رواه ابم ماجة في السنن ) 1  
.254ص -الطرق الحكمية -ابن القيم ) 2  
.13الآية -سورة الحجرات ) 3  
حسنه الألباني في صحيح الترغيب .455ص  -16ج -10781رقم  -باب مسند ابو هريرة -رواه أحمد في مسنده ) 4 
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  فالمساواة في التشريع للأمة ناظرة إلى تساويهم في الخلقة : " عاشوريقول الإمام الطاهر ابن      
ولا أثر لما بينهم من ...وفروعها، مما لا يؤثر التمايز فيه أثراً في صلاح العالم، فالنّاس سواسية

  1."الاختلاف بالألوان والصور والسلائل والموطن
فإذاً، المساواة بين الخلائق هي دعامة ومرتكز العدالة الاجتماعية، فلا بد أن يتكافأ النّاس في      

  الحقوق والواجبات، وتتكافأ فرصهم في الامتيازات والمكاسب، حتى يحصل للمجتمعات الاستقرار
  .والانسجام، وتسري فيه الحيوية وروح التعاون

ساواة ونبذ التفاضل لا يعني بأي حال من الأحوال إهمال دواعي غير أن دعوة الإسلام إلى الم     
، بل هو عين الظُّلم والإجحاف، وهذا  ٍ وموجبات الاستحقاق، لأن ذلك ليس من العدل في شيىء

      ﴿: الذي يقرره القرآن في قوله تعالى

       ﴾2.  

دندنت فيها حول مقصد المساواة أردت من خلاها التمهيد لعناصر هذا  كانت هذه توطئة      
  :المطلب وهاهو التفصيل

  :تعريف المساواة في اللسان العربي وفي الاصطلاح:الفرع الأول
  :المساواة في اللِّسان العربي تعريف :أولاً 
      ) َ ُ الشيء ى الشيء َ ِ : ساو ْ ئـَين ْ َين الشَّي ْتُ ب ي َ ه، وساو لَ ا، : إِذا عادَ َ ينهم َ َ ب لْت دَ   إِذا عَ

 َ يت ّ و َ ال.وس قَ ُ يـ َ د: و احِ َ نى و ْ َع ِ يا بم َ و َ ى الشيئان واستـ َ ، وتساو ْ ُ واستوت ت الأمور َ   .3.)تَساو
ي، (       ساواةً ساوى يساوِ ُ ، و م ساوٍ ُ ساوى هذا "جعله يعادله ويماثله : ساواه بغيره يقال،، فهو م
ه ومبلغَه: بذاك َ   .4.)رفعه حتى بلغ قدر

  
                                                

.330ص -مقاصد الشريعة -ابن عاشور ) 1  
.28الآية -ص سورة ) 2 
لغة -أبو منصور ) .86 -13ج -باب السين واللام -ēذيب الّ 3  
.1141 -2ج -س وى 2686باب  -ةمعجم اللغة العربية المعاصر  -أحمد مختار ) 4  



مقاصد أحكام القضاء:                                                          المبحث الأول  
 

47 
 

 ً   :المساواة في الاصطلاح تعريف: ثانيا
حاولت أن أعثر على تعريفٍ تختص به المساواة فلم أظفر به لأني وجدت الكل في ما بحثت،      

ا من مقاصد التشريع فيؤصل لها، أو يورد مقاماēا،  يتناول مبدأ المساواة من جهة كوĔا مقصدً
  .وتجلياēا، كما أن بعضهم يراها نظيرة العدل

ستَ       ُ ا م ةِ أدلةِ الشرع ومما طالعته وقرأته لعله يكون مما لذا حاولت أن أصوغ لها تعريفً لَ وحاً من جمُ
ُ به، فكان كما يلي أْنَس تَ ْ ُس   :ي

يز و هي التكافوِ في الحقوق وا: المساواة"  الفوارق، مع مراعاة لواجبات والفرص، ونبذ التميّ
  ."موجبات الاستحقاق

  :تجليات مقصد المساواة في مقام القضاء: الفرع الثاني
نت كيف أنَّ لإسلام أولى مبدأ المساواة اهتماماً كبيراً في كل نواحي الحياة، غير أن       ّ سبق وبي

ل بين الحق  َ فص ُ اهتمامه به في ولاية القضاء كان أكثر لأنه ملجأ المتخاصمين وملاذهم، وفيه ي
َ أن يكون للقضاء مزيدَ عنايةٍ حتى تطمئن النفوس لأحكامه، وينال ق ُ احترام  والباطل، فَح

  .المتقاضين
ِما وجدوا فيه من       لقد كان القضاء الإسلامي قبلة المتقاضين حتى من ألد أعدائه وغيرهم ل

م –أرقى صور المساواة، فها هم اليهود عليهم لعنة االله يحتكمون إلى النبي  ى االله عليه وسلّ في  -صلّ
يوافق أهواءهم وقد ذكر القرآن أمر اليهودي الذي ارتكب فاحشة الزنا، وإن كانوا يريدون ما 

         ﴿: الكريم ذلك في قوله تعالى

            

﴾1.  
ن تجسيد القضاء لمبدأ المساواة كان سبباً في دخول الكثيرين إلى الإسلام، وليس المقام كما أ      

هنا لسرد هذه الوقائع، ولكن أريد أن أطرح سؤالاً ثم أجيب عنه، وهو ما هي تجليات مبدأ 
  تي كانت سبباً لكل ذلك ؟المساواة في مقام القضاء ال

  
                                                

.42الآية  -سورة المائدة ) 1  
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ُ المساواة في الحدود وم: أولاً  َ وجِ ـ   :اتهاب
م - لقد رسم رسول االله       ى االله علي وسلّ   : معالم مبدأ لمساواة في القضاء بقوله  -صلّ

و إ"  ُ ْ أَقَام م يهِ يفُ فِ قَ الضَّعِ َ ر ا سَ إِذَ َ ، و وهُ َكُ ر يفُ تـَ قَ الشَّرِ َ ر ا سَ وا إِذَ انُ ْ كَ م ، أَنَّـهُ ْ لَكُم ْ ْ قَـبـ ن َ ا ضَلَّ م َ ا نَّم
مَّدٍ  ُحَ ةَ بِنْتَ م َ م اطِ ْ أَنَّ فَ ، لَو ُ اللَّهِ ْم اي َ دَّ، و هِ الحَ ْ لَي َ  -عَ لَّم سَ َ هِ و ْ ي لَ لَّى االلهُ عَ طَعَ - صَ قَتْ لَقَ َ ر ، سَ

 ُ ام هَ َدَ دٌ ي مَّ   1."حَ
م  –هذا شعار القضاء الخالد الذي قرره النبي الكريم  فكان  ى االله عليه وسلّ إذ الكل سواء  - صلّ

  في حدود االله 
  :المساواة بين الخصوم: ثانيأ
م –يقول رسول االله       ى االله عليه وسلّ روى  - صلّ ُ َ في الحديث الذي ي ة َ م لَ َ ْ أمُِّ س ن َ " :عَ ي ِ ل ُ ْ ب ن َ م

 ، َ ين مِ ِ ل ْ س ُ َ الْم ن ْ ي َ ِ بـ اء ضَ ْ فِي لَ بِالْقَ م هُ نـَ ْ يـ َ لْ بـ دِ ْ ع َ يـ لْ َ حفَـ ، و هِ ِ ت َ ار إِشَ َ ، و هِ ِ ظِ ه دِ عَ قْ َ   .2."م
م –قال رسول االله : وعنها أيضاً قالت ى االله عليه وسلّ َ النَّاسِ : " -صلّ ن ْ ي َ ِ بـ اء ضَ َ بِالْقَ ي ِ ل تُ ْ نِ ابـ َ م

لَى أَحَ  تَهُ عَ ْ و نَّ صَ فَـعَ ْ ر َ رِ فَلاَ يـ خَ ْ لَى الآ فَعُ عَ ْ ر َ ا لاَ يـ َ نِ م ْ ي َ م   3".دِ الْخَصْ
، قَالَ وعن   ُّ ِ بي ْ نِ الخَْطَّابِ : الشَّع ْ َ ب ر َ م َ عُ ْ ين َ انَ بـ ُ  -كَ ه نْ ُ عَ َ اللَّه ي َضِ ،  - ر ٍ ء ْ ي ِ شَ ارٍ في بٍ بِدَ ْ ع نِ كَ ْ َُّ ب أُبي َ و

 ، هِ ِ ل زِ نْ َ ِ م ُ في اه َ ي ، فَأتَـَ اَبِتٍ َ ث ْن ا زِيدَ ب َ م ُ ه نـَ ْ يـ َ لاَ بـ َ ع َ ُ فَج ر َ م ُ عُ ه الَ لَ قَ تَى : فـَ ْ ؤ ُ هِ يـ ِ ت ْ ي َ ِ بـ ا، في نَ نـَ ْ يـ َ َ بـ م كُ ْ تَح ِ اك ل نَ ْ يـ أتَـَ
 َ ال قَ ، فـَ هِ اشِ َ ر ِ رِ ف دْ َ ْ ص ن دٌ عَ ْ ي ُ زَ ه َ لَ سَّع َ و ُ فـَ م كَ َ نِينَ : الحْ مِ ْ ؤ ُ َ الْم ير ِ ا أمَ َ ا ي نَ ُ اه َ ُ . ه ر َ م ُ عُ ه الَ لَ قَ ِ أوََّلِ : فـَ ْت في ر ُ ج

مِ  ْ ص َ خَ ع َ ُ م ِس ل ْ ْ أَج ن لَكِ َ ، و ِ اء ٌ . يالْقَضَ د ْ ي الَ زَ قَ ، فـَ ُ ر َ م َ عُ ر أنَْكَ َ ٍَّ و ، فَادَّعَى أُبي هِ ْ ي دَ َ ْ ي ين َ ا بـ َ س لَ َ ٍَّ  فَج ُبي ِ   :لأ
 ِ ِه ْ ٍ غَير د َ َح ِ ا لأ َ أَلهَ ْ َس ِ نْت لأ ا كُ َ م َ ، و ينِ مِ َ ْ الْي ن نِينَ مِ مِ ْ ؤ ُ َ الْم ير ِ َ . أَعْفِ أمَ م َ ، ثمَُّ أقَْس ُ ر َ م فَ عُ لَ َ رِكُ : فَح دْ ُ لاَ ي

 َ ، ح ِ اء َ الْقَضَ اب َ دٌ ب ْ ي ً زَ اء َ و َ ُ س ه نْدَ ينَ عِ مِ ِ ل ْ س ُ ضِ الْم َ ر ْ عَ ن ٌ مِ ل ُ ج َ ر َ ُ و ر َ م ونَ عُ َكُ   4"تىَّ ي
 " ُ ه الَ لَ قَ ، فـَ ٌ ل ُ ج َ لَ بِهِ ر َ ز ُ نـَ ، أنََّه ُ ه َ ه ْ ج َ ُ و َ اللَّه رَّم ، كَ ِيٍّ ل ْ عَ ن َ عَ ي وِ ُ قَدْ ر َ ؟ قَالَ : و ٌ م ْ ص ْ : إنَّك خَ م َ ع : قَالَ . نـَ

ولَ  ُ س َ ْت ر ع ِ نَّا، فَإِنيِّ سمَ ُلُّ عَ ُ  -اللَّهِ تحَ لَّى اللَّه َ َ  ص لَّم َ س َ هِ و ْ ي لَ قُولُ  -عَ َ ْ ( : يـ دَ الخَْص َ وا أَح فُ يِّـ ِ إلاَّ لاَ تُضَ ْ ين َ   م
  

                                                
160ص -8ج -6788رقم -باب اقامة الحدود على الشريف واوضيع -كتاب الحدود  -أخرجه البخاري في صحيحه )1  

.365ص-5ج -4466رقم-كتاب الأقضية-رواه الدارقطني في سننه  ) 2  
.229ص -10ج -20459رقم -باب إنصاف الخصمين - كتال آداب القاضي  -رواه البيهقي في السنن الكبرى ) 3  
71ص-10ج -أنظر المغني لإبن قدامة ) 4  
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 ُ ه ُ م ْ ص ُ خَ ه َ ع َ م َ ُ . ) و افَه ْ أَضَ ن َ اكِمِ إلىَ م َ َ الحْ ل ْ ي َ َ م م ْ ُ الخَْص م ِ وه ُ ِكَ ي ل َنَّ ذَ لأِ َ   1".و
لأبي موسى الأشعري  –عنه  رضي االله–ولقد كانت رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب     

ه قضاء الكوفة نموذجا رائعاً لنظام المرافعات في الإسلام فكان من بين ما جاء فيها  :"حين ولاَّ
ةٍ ... ُجَّ ِ ْكَ بح ي َّ إِلَ ِ لي ْ ا أدُ ْ إِذَ م َ ه َ ...فَافـْ أَس ْ ي َ تىَّ لاَ يـ َ ِكَ ح ل دْ عَ َ كَ و ِسِ ل مجَْ َ هِكَ و ْ ج َ ِ و َ النَّاسِ في ْ ين َ آسِ بـ َ و

يفُ  ِكالضَّعِ ف ْ ي َ ِ ح يفُ في ُ الشَّرِ ع َ طْم َ لاَ ي َ ِكَ و ل دْ ْ عَ ن َ بِالنَّاسِ ...مِ التَّأَذِّي َ َ و ر َ الضَّج َ َ و ق لَ الْقَ َ إِيَّاكَ و َ و
 َ ر ا الذُّخْ َ ِ đ ُ ن يحُْسِ َ َ و ر ْ َج ْ ا الأ َ ِ đ ُ ُ اللَّه ب ِ وج ُ قِّ الَّتيِ ي َ َ الحْ ن اطِ َ و َ ِ م ِ في وم صُ خُ لْ ِ َ ل ر التَّـنَكُّ َ   .2..."و

ً وفي هذا المعنى      إذا عدل الحاكم في هذا بين الخصمين  ":-رحمه االله  -ل ابن القيم و قي  أيضا
فهو عنوان عدله في الحكومة فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه أو القيام له أو بصدر 

وفي تخصيص أحد ..اĐلس والإقبال عليه والبشاشة له والنظر إليه كان عنوان حيفه وظلمه 
ن تكون الحكومة له فيقوى طمعه في أ: الخصمين بمجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان إحداهما 

 َ ْ قلبه وجنانه ، والثانية أن الآخر يـ َ قلبه وتنكسر محََ   فُ عٌ أس من عدله ويضْ ي    3".هتُ ج

م - بعد هذا العرض لأحاديث المصطفى      ى االله عليه وسلّ  –، وأقوال السلف الصالح -صلّ
كان مقصداً أساساً لشريعة   ، وأقوال العلماء ندرك تمام الإدرك أن مبدأ المساواة–رضوان االله عليهم 

الإسلام شعت أنواره في مقام القضاء وهو ما جعله وجهة المتخاصمين والمتقاضين من المسلمين 
  .وغيرهم ممن لا يمت للإسلام بصلة

  :4موانع المساواة: الفرع الثالث 

الذي أشارت  مبدأ المساواة من أسمى ما تميزت به شريعة االله إلاّ أنه ليس مطلقاً وهذارغم أن      
  :إليه بعض نصوص القرآن ومنها

                                                
73ص -المغني -ابن قدامة ) 1  
).370ص-5ج- 4471رقم-أبي موسى الأشعري كتاب عمر رضي االله عنه إلى-كتاب الأقضية-لدارقطني في سننهرواه ا  2 
.70ص  -1ج -ابن القيم إعلام الموقعين ) 3  
.334ص -بن عاشورلا ينظر مقاصد الشريعة ) 4  



مقاصد أحكام القضاء:                                                          المبحث الأول  
 

50 
 

             ﴿ :قوله تعـــــــــالى

             ﴾1.  

 ً             ﴿ :وقوله أيضا

             ﴾2   

والحكمة من عدم إطلاقه هو منع الخدش  في مقصد العدل، وهذا من التعارض الذي تتنزه      
، ولهذا كان تخلفه في كثيرٍ من الأحوال، عائد إلى وجود موانع معتبرة،  ُ عنه الحنفية السمحة وتَأباه

  .تارةً تكون بداعي الشرع، وأخرى بداعي الفطرة والجبلية

هي العوارض التي إذا تحققت تقتضي : وموانع المساواة: " ن عاشوريقول الإمام الطاهر اب     
إلغاء حكم المساواة لظهور مصلحةٍ راجحةٍ في ذلك الإلغاء، أو لظهور مفسدة عند إجراء 

بلِّية، وشرعية، : ثم إن العوارض المانعة من المساواة في بعض الأحكام أقسام أربعة...المساواة ِ ج
  .3..."واجتماعية، وسياسية

ولقد ارتأيت أن أقسم الموانع إلى ثلاثة أقسام، جبلية، وشرعية، واجتماعية لأن بعضها داخل      
  .تحت بعض

ِ لموانع الجِ ا: أولاً  ،ف:يةُ لّ ب ةِ قَ ِ ل منع مساواة المرأة بالرجل في كهي التي كان المانع فيها بأصل الخِ
الصغار إن تفرقا، أو مساوته لها في الشهادة أمام القضاء، وكمساواة الزوج للزوجة في كفالة الأبناء 

  .وجوب النفقة الزوجية

                                                
.75الآية -سورة النحل ) 1  
.10الآية  -سورة الحديد ) 2  
.ومابعدها 231ص -مقاصد الشريعة -ابن عاشور)  3  
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ا ً واة المسلم بغير منع مساهي ما كان المانع  فيها راجع  لتعيين الشرع لها،كف :نع الشرعيةاالمو :ثاني
المسلم في معظم الحقوق، مثل حق الإرث من قريبهما المسلم، أو مساوēما في حكم القصاص، 

  .المسألتين الأخيرتين من اختلاف بين الفقهاء أو قبول الشهادة مع ما في

ا َ  :الموانع الاجتماعية :ثالثً َ فما كن م فيها إلى الأعراف والعادات، وما تمالأ النّاس عليه،   المانع دُ ر
.مما لا يتعارض والنصوص الشرعية كعدم مساواة العبد للحر في قبول الشهادة  
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  المبحث الثاني

 ضمانات تحقق مقاصد أحكام القضاء
  وفيه ثلاث مطالب

  ضمانات المتعلقة بالحكمال :المطلب الأول

  )الحاكم (  ضمانات المتعلقة بولي الأمرال: المطلب الثاني

  ضمانات المتعلقة بالقاضيال: المطلب الثالث
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 :تمهيد

ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم : "... –رحمه االله  -يقول الإمام ابن القيم   
  :بالحق إلا بنوعين من الفهم

والأمارات حتى يحيط đا ائن فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقر  :أحدهما 
   علما

فهم الواجب في الواقع، وهو حكم االله الذي حكم به في كتابه، أو على لسان  :والنوع الثاني
رسوله في هذا الواقع، ثمّ يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم 

  .1..."يه إلى معرفة حكم االله ورسولهيعدم أجرين أو أجرا، فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والفقه ف

أن عملية تنزيل الأحكام على الوقائع والحوادث خاصة في  –رحمه االله  –هكذا يبين الإمام      
مقام الحكم والقضاء، حيث لا يتمكن القاضي من الحكم بالحق، والاهتداء إلى العدل لا تدرك 

  .حكم االله الواجب فيه: يه، والثانيفهم الواقع والفقه ف: إلا بحصول أمرين اثنين أحدهما

ً  –رحمه االله  –وإضافة لما ذكره ابن القيم       ا إليها عند قطع هناك جوانب اعتبرēا الشريعة منظور
الأحكام وتنزيلها على الوقائع وهي بمثابة مرتكزات يجب على القاضي أن يترسمها حين الفصل في 

ويضمن تحقق مقاصد الشرع من هيئة القضاء عن موارد الزلل  ىحتى ينأ. ما يعرض له من قضايا
  بحثسيكون بعون االله مادة هذا الم وهذا الذي

  

  
  

                                                
69ص -1ج  - قمرجع ساب  -ابن قيم الجوزية ) 1  
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  ضمانات المتعلقة بالحكم ال :الأول مطلبال

  مراعاة المصالح والمفاسد: الفرع الأول

هو مقصود ها، لمصالح وجلبها، ودفع المفاسد ودرألقد تقرر عند فقهاء الإسلام أن مراعاة ا     
ً لَ الشريعة كلها في أحكامها الدنيوية والأخروية، بل إن كثير منهم اعتبر المصلحة عَ  للحكم المراد  ام

ً  ونحن نجعل المصلحة تارةً : "  - رحمه االله  -ا، يقول الإمام الغزاليشرعً  ا للحكم ونجعل الحكم علم
  1."تارة أخرى علما لها

وبناء على هذا فإنه يتوجب على القاضي عند قطع الحكم مراعاة هذه القاعدة التي قامت .    
عليها شريعة االله، فيلحظ ما يختص بالواقعة من مصالح عامة وخاصة يستجمعها الحكم المتقرر 

 ُ َ مِّ ضَ لديه، ويلحظ المفاسد الواقعة والمحتملة، في ُ  ن َ كْ ح ُ م تقدير ا يستدفعها، على أن يرتكز في م ه
هذه المصالح والمفاسد على مراد الشرع ومقصوده بعيدا عن نوازع الهوى والتشهي،الذي تميل إليه 
رع،كما يلزمه إدراك أن المصلحة  النفوس، والمصلحة المعتبرة هاهنا هي المعلومة عن طريق الشّ

عة، والمصالح المقصودة، هي التي تشمل مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، ومصالح الفرد ومصالح الجما
  .العاجلة والمصالح الآجلة

  :والطريق لمعرفة المصالح والمفاسد يكون بأمرين اثنين هما

   –صلى االله عليه وسلم  –كتاب االله وسنة نبيه  1ــــ 

  .النظر والاستدلال والتجربةـــــ و  2

ّ ابن عبد السلام في قوله     ّ : :"...وهذا ما يتضح من كلام الإمام العز   ا مصالح الدارين وأسباđا أم

                                                
355ص -المنخول –الغزالي  ) 1  
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رع، فإن خفي منها شيء طُ  رع وهي لب منومفاسدها فلا تعرف إلاّ بالشّ الكتاب  :أدلة الشّ
ّ والاستدلال الصحيح،  ،لقياس المعتبروالإجماع وا،والسنّة  ومفاسدها ا مصالح الدنيا وأسباđا،وأم

نون المعتبرات   .1"...فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات، والظّ

 حتىعند قطع الأحكام والمفاسد أمر لابد منه  ونخلص بعد هذا كله إلى أن مبدأ مراعاة المصالح
ُكْ  َ ي َ ف   .مقاصد القضاء ققتح ل

 النظر في المآلات: الفرع الثاني

إن المقصود بالنظر في المآلات هو تقدير ما تؤول وتفضي إليه الأفعال والتصرفات الصادرة      
 عن المكلفين وهو أصل اعتبرته الشريعة في أحكامها وقواعدها 

 النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود: " ل الإمام الشاطبي لهذا الأصل فقالصَّ أَ  ولقد     
 ً ً  شرعا، كانت الأفعال موافقة ذلك أن اĐتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة .  أو مخالفة

  .2..."عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل

نقتصر منها على  ثمّ إن الشواهد والأدلة من الكتاب والسنة النبوية على اعتبار هذا المبدأ كثيرةٌ 
  .ماجاء في الكتاب والسنة

  :من الكتاب: أولاً 

             ﴿:قوله تعالى

            ﴾3.  
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ُسَّ : من الآية ووجه الدلالة ّ منع سب آلهة الكفار حتى لا ي ّ وجل َ االله عز   .ب

 ّ ّ وجل             ﴿ :  وقوله عز

            

    ﴾.1  

  .مخافة النشوز والإعراض من الزوج جواز افتداء المرأة نفسها: ووجه الدلالة من الآية 

  ً   :النبوية من السنة ثانيا

م  -ــــ امتناعه     عن قتل المنافقين مع علمه đم، و مع علمه باستحقاقهم  –صلى االله عليه وسلّ

ه :"- رضي االله عنه- القتل، وقوله لعمر َ اب حَ ُ أَصْ تُل قْ َ ا يـ مَّدً حَ ُ ُ أَنَّ م دَّثُ النَّاس تَحَ َ هُ لاَ يـ عْ   2."دَ

م  –تخليه  عن إعادة بناء الكعبة مخافة أن يحدث ذلك بلبلة في صفوف  –صلى االله عليه وسلّ
ٌ منهم حين ذاك حديثو عهد بالإسلام، فقال مخاطباً أم المؤمنين عائشة    رضي االله –المسلمين وكثير

لْتُ "  –ا عنها ؟، فَـقُ َ يم اهِ َ ر ْ بـ دِ إِ ِ اع َ ْ قَـو وا عَن ُ ر ةَ اقْـتَصَ َ ب ْ ع ا الكَ ْ و نـَ َ ا بـ َكِ لَمَّ م ْ ْ أَنَّ قَـو َي ر ْ تـَ ولَ : أَلَم َسُ ا ر َ ي
؟ قَالَ  َ يم اهِ َ ر ْ بـ دِ إِ ِ اع َ لَى قَـو ا عَ دُّهَ ُ ر ، أَلاَ تـَ لْتُ : اللَّهِ َ ع رِ لَفَ فْ كِ بِالكُ ِ م ْ انُ قَـو ثَ دْ ِ لاَ ح ْ   .3 "لَو

مما سبق من الشواهد على اعتبار المآل يمكن القول أن مبدأ النظر في المآلات إن كان معتبرا في 
ا لأن القضاء هو ميدان تنزيل الأحكام  ً  عموم التصرفات والأفعال فهو في مقام القضاء أكثر اعتبار

  .على الوقائع كما أسلفت ذكره
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فضي فالقاضي حين يحكم في واقعة ما، يلزمه تقدير م      ُ ا ي ُ عمَّ غْفُل َ آل الحكم وعواقبه ، فلا يـ
  فيكفل بذلك نفاذ الحكم  وفق مراد الشرع، ويثبت الحقوق  –أي الحكم  -إليه إمضاء هذا الأخير

  .لأصحاđا، ويضمن الاحتياط للمفاسد التي قد تنجم عن تطبيق وسريان الحكم

ار المآل فيتعطل بذلك الشرع وتضيع غير أن هذا لا يعني أبدا إطلاق العنان للقاضي في اعتب     
  :حقوق النّاس ومصالحهم، بل هناك شروط لابد من التزامها ذكرها أهل العلم أهمها

  .أن لا يكون المآل متوهما بل مقطوع به أو يغلب الظّن على حصوله - 1

ً أن يحقق مقصدً  - 2 ٍ  ا من جلب مصلحةٍ ا شرعي   .أو دفع مفسدة

  .علوما من الدين أو مآلاً أقوىأن لا يعارض المآل المراعى م - 3

    ةالجزئي لجمع بين الكليات العامة والأدلةا: الفرع الثالث

ا عليه مثل قوله تعالى:  بالكليات العامة والمقصود      ً    ﴿: ما كان منصوص

             ﴾1، 

م -ومثل قوله  َ  ." -صلى االله عليه وسلّ ار َ ر لاَ ضِ َ َ و ر َ ر    2"لاَ ضَ

أو ما يتوصل إليه باستقراء عدد من النصوص والأحكام الجزئية، كحفظ الضروريات، والحاجيات،  
  .الضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير: الفقهية الجامعة مثلوالتحسينيات، والقواعد 

 .فهي الأدلة من الكتاب والسنّة أو القياس وغيرهما الخاصة بمسائل معينة: الأدلة الجزئيةأما  
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يتميز بأنه لا يغفل عن النصوص والجمع بين الكليات العامة والأدلة الجزئية مسلك اجتهادي      
كمها ولا يقف على ظواهرها بل  هد واستفراغ الوسع في فهمها، وإدراك حِ ُ يدعو إلى بذل الج

قِ بين كليات د نبه الشاطبي إلى هذا المنهج الذي يوغاياēا بالغوص فيها ومعرفة أسرارها، ولق نسِ
ا كان  ودعاالشريعة وجزئياēا  ً ا أو غيره ( اĐتهد أي ً إلى استحضاره ومراعاته عند بيان الحكم ) قاضي

  :فقالأو إصداره 

ا عن " ...  ليه فقد أخطأ، فكذلك من أخذ بالكلي معرضً ْ أخذ بالجزئي معرضاً عن كّ ن َ   وكما أن م

ً ... جزئيه   1."ا في كل مسألةفلا بد من اعتبارهما مع

والحاصل من كلام الشاطبي هذا أنه لا يجب الاقتصار في الفتوى أو الحكم على الجزئي دون      
عٌ في الخلل والقصور، فقد يثبت القاضي مثلاً  ِ وق ُ الكلي ولا على الكلي دون الجزئي لأن ذلك م

ون حقاً لصاحبه، فيتصرف فيه كيف يشاء لأنه يتصرف في ملكه، مما قد يلحق الضرر بغيره ، فيك
  .وحصوله.هذا  التصرف مخالفاً للشرع فيما إذا عرض على مقاصد الشريعة التي تنفي وقوع الضرر

      ً على ما تقدم فإن النظرة الشمولية للشريعة وأحكامها خاصةً في مقام القضاء لا تتأتى  وبناء
مصالح العباد  إلاّ đذا المنهج الوسط الذي يعبر عن حقيقة الإسلام، ويوافق منظومة الشرع ويحقق

هذه العلاقة الوطيدة بين  –رضوان االله عليهم  -في معاشهم ومعادهم، ولقد فهم الصحابة 
الكليات والنصوص فكانوا إذا أفتوا في مسألة أو حكموا في قضية ربطوا بين الجزئيات والكليات 

لحد السرقة لماّ حلت بالنّاس  -رضي اله عنه  -ولا أدل على ذلك من تعطيل الخليفة عمر
الذي هو أول مقاصد اĐاعة،لإدراكه أن إقدام بعض الرعية على السرقة كان لحفظ أرواحهم 

  الشريعة بعد حفظ الدين 
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 ملاحظة تغير الأزمان والأعراف والظروف والوقائع: الفرع الرابع

أحوال الأمم وعوائدهم وأعرافهم ليست على وتيرة واحدة، ولا على نسق واحد  نأ شك لا     
الأحكام، يقول  مستقر، بل تتغير من زمن إلى زمن، وتغيرها هذا يستلزم في غالب الأحوال تغير

ُ : " الإمام الطاهر ابن عاشور ٌ نَّ التغير س تَ  ة خلف، فبقاء الأحكام مع تغير إلاهية في الخلق لا تـَ
موجبها لا يخلو من أن يكون إقرار النقيض مقصود الشارع من تعليق ذلك الحكم بذلك الموجب 

ةً في تغير الموجب، وذلك  َ ر َ ابـ كَ ُ ا أو يكون م ينافي المشاهدة القطعية أو ،فيصير أحد العملين عبثً
 ، ٍ الٍ كثيرة َ و ْ   ذلك على التقدير إلى أن تكون الأحكام مقصودةً لذاēا لا تابعةً  ويؤولالظنية في أَح

  1."لموجباēا

ومما يمكن فهمه من كلام الإمام ابن عاشور أنه ما دام تغير أحوال النّاس وأعرافهم وعاداēم      
يةٌ فيتوجب أن تتغير الأحكام تبعاً لذلك لأنه لو بقيت ثابتةً لاعترى النّاس مشقة وحرج  ِ ه نَّةٌ إِلاَ ُ س

ٍ لروح الشريعة ومقصدها من التيسير ف ناَ ُ   .صالح ودرء المفاسدتحصيل المو   ورفع الحرج،وهذا م

إن تغيير الأحكام بتغير الأزمان والأعراف لا يعني بالضرورة نسخ تلك الأحكام ولا رفع      
إن تغير الأحكام لا : " النصوص وإنما هو رفع تطبيق ذلك الحكم لعدم مناسبته، قال الإمام القرافي
رج تحت أصل شرعي يعني نسخها، بل يكون للمجتهد الانتقال  من الحكم لحكم آخر يند

  .2."صحيح لاختلاف الأسباب

دْ  في غالب الأمر التي مردها إلى إن الأحكام المقصودة بالتغير هيثمّ       رِ َ نية التي لم ي الأحكام الظّ
 ً ديدٌ شرعي من الأمور الدنيوية قضائيةً كانت ، أم سياسيةً، أم مالية   فيها تحَ
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بتغير الأزمان والأعراف هو النسخ لكثير من الأحكام والذي يمكن أن يصلح مثالاً لتغير الحكم    
  .في الشريعة، بكل أنواعه

   ﴿:نسخ حكم الخمر الموجود في قوله تعالى ففي نسخ القرآن بالقرآن نجد 

            

           

 ﴾1،في قوله تعالى بحكم آخر:﴿       

         ﴾2.  

م – أما في سنة المصطفى عن زيارة القبور  –عليه الصلاة والسلام  –فنهيه - صلى االله عليه وسلّ
ْ كُ :" ثمّ الأمر بزيارēا في قوله َ  تُ ن ْ هَ نـ ْ كُ تُ ي ْ عَ  م َ زِ  ن َ ي ِ ار ُ القُ  ة ُ زُ ف ـَ ورِ ب   3".اوهَ ور

مما سبق يتبين أنه يجب على كل من تأهل للفتوى أو القضاء أن يستصحب معه  عند      
حكمه تغير الزمن والأعراف الجارية ، وأن لا يجمد على النصوص ويقطع النظر عن العادات إذ لا 

ه له سيصادف الحق لا محالة ويسلم من الزيغ لي أمر من أمور الخلائق، فهو بلحظيليق ذلك بمن و 
 هذا المنهج، ففي صحيح البخاري أن النبي –رضوان االله عليهم  -ولقد سلك الصحابة.....

م  دُ  :"سئل عن ضالة الإبل فقال –صلى االله عليه وسلّ ا تَرِ هَ اؤُ قَ سِ َ ا و هَ اؤُ ذَ ِ ا ح هَ َ ع َ ا، م لَهَ َ ا لَكَ و َ م
ر ُ الشَّجَ ل تَأْكُ َ ، و َ اء َ   4".الم
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ولم - رضي االله عنهما  -لما كان في زمن عثمان وعلي " ومما ذكر الإمام الباجي في المنتقى أنه      
ن عليها لما كثر في المسلمين من لم يصحب النبي  َ ؤم ُ م  –ي وكثر تعديهم  –صلى االله عليه وسلّ

  أخذها لمن التقطها ورفعها إليهم ولم يروا ردها إلى موضعها، وإنما اختلفت الأحكام  اعليها أباحو 
ّ 1. "في ذلك لاختلاف الأحوال صلى االله عليه  –، وهذا إن كان في الظاهر مخالف لحكم النبي

م    .إلا أنه موافق لمقصوده في حفظ أموال النّاس ورعايتها –وسلّ

 ابها على الحقيقةفهم الواقعة واستيع: الفرع الخامس

دُ  : "كتاباً في القضاء جاء فيه  –رضي االله عنه  -أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رسلأ      ْ ع َ ا بـ    أمََّ

ةٌ محُْ  يضَ َ فَرِ اء ٌ فَإِنَّ الْقَضَ ة َ ع َ تَّبـ ُ نَّةٌ م ُ س َ ةٌ و َ م ْ إِذَ ، كَ م َ ه ةٍ فَافـْ ُجَّ ِ ْكَ بح ي لَ َّ إِ ِ لي ْ َ ، ا أدُ ح ضَ َ ا و قَّ إِذَ َ ِ الحْ ذ ِ أنَْف َ . 2... "و
م  ّ لاَ : " بقوله –رحمه االله  –ولقد أكد هذا المعنى ووضحه الإمام ابن القي َ تيِ و فْ ُ ُ الْم كَّن َ تَم َ لاَ يـ َ و

مِ  ْ ه ْ الْفَ ن ِ مِ ْ عَين ْ و قِّ إلاَّ بِنـَ َ مِ بِالحْ ُكْ الحْ َ ى و َ و ْ تـ ْ الْفَ ن ُ مِ اكِم َ اأَ :الحْ همَُ دُ َ يهِ : ح ِ هِ ف قْ ِ الْف َ عِ و ِ اق َ ُ الْو م ْ ه اطُ فـَ َ ب نْ ِ ت ْ اس َ و
 َ م لاَ َ الْع َ اتِ و َ ار َ َم ْ الأ َ ِنِ و ائ َ ر َ بِالْقَ قَع َ ا و َ ةِ م يقَ ِ ق َ مِ ح لْ اعِ ً م لْ يطَ بِهِ عِ ِ تىَّ يحُ َ ِ ح ِ ، ات ْعُ الثَّاني النَّـو َ بِ : و ِ اج َ ُ الْو م ْ ه فـَ

انِ  َ ِس ى ل لَ ْ عَ ابِهِ أوَ تَ ِ كِ َ بِهِ في م كَ َ مِ اللَّهِ الَّذِي ح كْ ُ ُ ح م ْ ه َ فـَ و ُ ه َ ، و عِ ِ اق َ ِ الْو عِ  في ِ اق َ ا الْو ذَ َ ِ ه هِ في ِ ل ْ و   .3..."قـَ

 ً ا : " ثمّ يردف قائلا َ م ، كَ هِ ِ ول ُ س َ ر َ مِ اللَّهِ و كْ ُ فَةِ ح رِ ْ ع َ يهِ إلىَ م ِ قُّهِ ف التَّـفَ َ عِ و ِ اق َ فَةِ الْو رِ ْ َع ِ ُ بم صَّل َ و تـَ َ ْ يـ ن َ ُ م ِ الم َ فَالْع
 ُ ان َ م ْ ي لَ ُ َ س صَّل َ ا تـَو َ م َكَ ، و هِ ِ ق دْ صِ َ هِ و ِ ت َ اء َ ر َ فَِةِ بـ ر ْ ع َ رٍ إلىَ م ُ ب ْ دُ ن يصِ مِ مِ قِّ الْقَ فَ بِشَ ُ وس ُ دُ ي ِ اه َ شَ صَّل َ  -  تـَو

 َ َ ص لَّم َ س َ هِ و ْ ي لَ ُ عَ هِ  -لَّى اللَّه ِ ل ْ و ا : " بِقَ َ م نَكُ ْ يـ َ دَ بـ لَ َ قَّ الْو تىَّ أَشُ َ ِ بِالسِّكِّينِ ح تُوني مُِّ، " ائـْ ْ ِ الأ ْ فَةِ عَين رِ ْ ع َ إلىَ م
ِيٌّ  ل نِينَ عَ مِ ْ ؤ ُ ُ الْم ير ِ َ أمَ صَّل َ ا تـَو َ م َكَ ُ  - و م هِ السَّلاَ ْ ي لَ ْ  -عَ ت لَ ِ الَّتيِ حمََ أةَ ْ ر َ م لْ ِ هِ ل ِ ل ْ و ُ   بِقَ تْه َ ر ا أنَْكَ َ اطِبٍ م َ َ ح اب تَ كِ

نَّك إلىَ  رِّدَ َ ُج ْ لأَ َ أوَ اب تَ َ الْكِ ن ْ رجِ تُخْ الَ َ ه نـْ ِ ابِ م تَ اجِ الْكِ َ ر تِخْ ْ ةِ ...اس َ اب َ ا الصَّح َ اي قَضَ َ ةَ و َ يع َ الشَّرِ ْ تَأَمَّل ن َ م َ و
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 ُ ق ُ ى النَّاسِ ح لَ اعَ عَ ا أَضَ ذَ َ َ ه ر ْ يـ كَ غَ لَ َ ْ س ن َ م َ ا، و ذَ َ ِ đ ًة َ ِح اف ا طَ َ ه دَ َ ج َ ةِ الَّتيِ و َ يع ُ إلىَ الشَّرِ ه َ ب َ نَس َ ، و ْ م ُ ه وقـَ
 ُ ه ولَ ُ س َ ا ر َ ِ đ ُ َثَ اللَّه ع َ  .1."بـ

إذن فإصابة الحق، وتحصيل الحكم الصحيح خصوصاً في مقام القضاء، أساسه فهم القاضي      
للواقعة، واستيعاđا لها ، إذ لا تكفي معرفة النصوص التشريعية وتفهمها بمعزلٍ عن ذلك، يقول 

إذ التفهم للنص التشريعي يبقى في حيز النظر، ولا تتم سلامة تطبيقه، لا إذا كان هناك : " نيالدري
  .2..."تفهم واعٍ للوقائع بمكونتها، وظروفها

  :أراها جديرة بالذكر هي 3عاđا لابد من أمورٍ ثلاثةيولكي يحصل فهم الواقعة واست    
  ما لدى الخصمين من وقائع وإعطاؤهما الحرية الكاملة في بيان ما لديهما مما يخص  استكمال ــــ 1

  .دعواهما شريطة عدم الخروج عن ذات الموضوع
ُ  ـــــ 2 ْ استيعاب القاضي لما ي  إليه على حقيقتة وتصوره لذلك على وجهه الصحيح، وفهمه لىَ د

  .ات، وأقوال المترافعين بشكل سليمللوقائع والبين
  .استجماع القاضي لأطراف الموضوع وركائزه ومعرفته لأصوله وفروعه ــــــ 3

  

  .ومن ثمة يستوفى المطلوب وهو تحقيق مقصد الشرع

  :)الحاكم (  بولي الأمر ضمانات المتعلقةال: المطلب الثاني

  :4تعيين القضاة: الفرع الأول

      َ َ ظت َ افـ ُ صُ النُ  تِ ر ، على أَنَّ إقامة  وص دُ ِ واَه اقَ الحق، والحكم بين النّاس، والشَ قَ ْ العدل، وإح
، قال تعالى ٌ         ﴿ :واجب

                                                
69ص -1ج -إعلام الموقعين -ابن القيم ) 1  
13ص -المناهج الأصولية -فتحي الدريني ) 2  

.19ص -علي بم راشد الدبيان)  3  
وسمة) ُ دون ترقيم الصفحات -مطلب ضمانات التعيين -مرجع سابق -حاتم محمد ب 4  
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       ﴾1. 

ُ القضاة متعيناً على من       ب ْ أمر المسلمين، لأن ما لا يتم الواجب  يتولىوليتحقق ذلك كان نَص
ف إلى ذلك أĔم لا يقدرون ع ،كما تقرر ذلك عند العلماء، أضِ ٌ ضاء لى مباشرة القإلاّ به واجب

بأنفسهم، لكثرة مشاغلهم ،مع كثرة حاجة النّاس للقضاء، ولقد استجاب الخلفاء الراشدون لهذا 
م-الأمر، تأسياً بفعل النبي ى االله عليه وسلّ  -رضي االله عنه –حين أرسل معاذ ابن جبلٍ  -صلّ

وكِ  - رضي االله عنه - قاضياً إلى اليمن، فها هو الخليفة الأول أبو بكر ُ ُ القضاء في ي عهده إلى عمر ل
  .ثمّ تواتر الأمر بين من جاء بعده من الخلفاء ، والأمراء -رضي االله عنه - بن الخطاب

ؤكد الإمام ابن عاشور ما تقدم من القول، فقال    أنبأنا استقراء الشريعة من أقوالها وتصرفاēا: " ويِ

ينفذون أحكام بأن مقصدها أن يكون للأمة ولاة يسوسون مصالحها، ويقيمون العدل فيها، و  
من تحديد كيفيات معاملات الأمة وتعيين الحقوق  –الشريعة بينها؛ لأن الشريعة ما جاءت به 

  2..."إلاّ وهي تريد تنفيذ أحكامها وإيصال الحقوق إلى أرباđا - لأصحاđا

نَصَّ وبالرغم مما تأكد من وجوب نصب القضاة إلاّ أ      ُ َ القضاةن الأمر لم يترك هكذا، حتى يـ  ب
  سيته ودون مراعاة لحساسية المنصب وقد بحسب الأهواء، والمحاباة،

،  : " يقول صاحب معين الحكام ِ ابي لاَ يحَُ َ ينَ و مِ ِ ل ْ س ُ م لْ ِ ل َ هِ و سِ فْ نـَ ِ دَ ل َ ه تـَ ْ ٍ اج د َ ةَ أَح َ ي ِ ل ْ ُ تـَو ام َ م ِْ ادَ الإ َ ا أرَ إِذَ َ و
 ْ د قَ ، فـَ الىَ َ َ اللَّهِ تـَع ه ْ ج َ ةِ إلاَّ و َ ي ِ ل ْ دُ بِالتَّـو صِ قْ َ لاَ يـ َ نِ الخَْطَّابِ  و ْ َ ب ر َ م ْ عُ ن َ عَ ي وِ ُ ُ  -ر ه نْ ُ عَ َ اللَّه ي َضِ ُ  -ر أنََّه

 َ اةً إلاَّ : قَال َ اب ا محَُ ً ي ى قَاضِ قْضَ تـَ ْ ْ اس ا أوَ ً ير ِ َ أمَ يرٍ أمََّر ِ ْ أمَ ن ا مِ َ إِنْ  م َ ،و ثمِْ ِْ ْ الإ ن َ مِ ب َ تَس ا اكْ َ فُ م ْ هِ نِص ْ ي لَ انَ عَ كَ
 ْ ي لَ ْ عَ ن َكُ ْ ي لمَ َ ةِ اللَّهِ و اعَ ْ طَ ن َ مِ ل مِ ا عَ َ يم ِ ُ ف ه يكَ رِ انَ شَ ينَ كَ مِ ِ ل ْ س ُ م لْ ِ ةً ل َ يح ُ نَصِ اه ضَ قْ تـَ ْ ْ اس ُ أوَ ه َ َّا أمََّر ِ ٌ مم ء ْ ي   هِ شَ

                                                
.25الآية -سورة الحديد ) 1  
.495ص -ابن عاشور مقاصد الشريعة ) 2  



القضاء أحكام مقاصد تحقق ضمانات                         :              المبحث الثاني   
 

64 
 

ةِ اللَّهِ  َ ي صِ ْ ع َ ْ م ن َ مِ ل مِ   .1".عَ
ا "  -صلى االله عليه وسلم -ول االلهوجاء في الحديث عن رس ئً ْ ي َ شَ ين مِ ِ ل ْ س ُ رِ الْم ْ ْ أَم ن ِ َ م ِي ل َ ْ و ن َ م

تَّى  لاً حَ لا عَدْ َ ا و فً ْ ر نْهُ صَ ِ ُ اللَّهُ م ل َ ب قْ َ ، لاَ يـ ةُ اللَّهِ نَ ْ هِ لَع ْ لَي َ اةً فَـع َ اب ُحَ ا م دً ْ أَحَ م هِ ْ لَي َ عَ أَمَّر هُ فَ لَ ِ خ ُدْ ي
 َ نَّم هَ   2."جَ
قيق مقصد الشريعة نذكر ى أن تضع ضوابط من شأĔا تحلأجل ذلك حرصت الشريعة عل     
  :منها

ُ إ: " القرافي الإمام  قالــــــــ   م َ و ْ هو أقَـْ ن َ َ في كل ولايةٍ م دَّم قَ ُ ُ أن يـ ُ يجب ْ هو  علم أنَّه ن َ بمصالحِها على م
ونه َ ..دُ ق ُ َفُ ويـ ر ِ من هو أَعْ اجِ الخصوم  دَّمٌ في القضاء َ ِِج بالأَحكامِ الشرعية، وأشدُّ تـَفَطٌّناً لح

هم عِ دَ   .3.."وخُ

ُ  -وروي عن عمر بن الخطاب ..: " ابن رشدقال ـــــــ و   ه نْ ُ عَ َ اللَّه ي َضِ لا يصلح أن : أنه قال -ر
 َ ّ ا في غير عنف، لَ العقل، شديدً  يفَ صِ يلي القضاء إلا من كان ح ْ ا في غير ضُ نً يـ زَّ ، قليل الفٍ ع ، ةِ عِ

 َ َ  عيدَ ب َ اله َ ةِ يب ِ طّ ، لا ي ُ ل ُ النَّ  ع   .4..."منه على عورة اس

ينُ على و       َ ع تـَ َ ُ يـ ه َين بعد هذا كله أنَّ تب َ مَّ وي َ ه َ َ م وكِل ُ ّ الأمر أنْ لا ي ِ ارفاً لي ن كان عَ َ ِم ةَ القضاء إلاَّ ل
 ً رِعا َ يناً و ِ ، أمَ ياً ناً قَوِ ، فَطِ ْعِ لبِ الم.بأَحكامِ الشَّر َ   .صالح ودرء المفاسدقادراً على ج

  

 

                                                
.14وص 13ص -1ج -باب أركان القضاء -معين الحكام -الطرابلسي  ) 1  
وضعفه الألباني في صحيح الترغيب.178ص.-1ج -21رقم -باب مسند أبي بكر الصديق-رواه أحمد في مسنده ) 2  
.289ص -2ج - الفرق السادس والتسعون -الفروق -القرافي ) 3  
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  :1حصانة القاضي: الفرع الثاني

      ُ ْ ويـ َ ق ُ أَنْ  دُ ص ب ، بل يجَ ِ فُوذ اب النـُ َ ، ولا لأَصح امِ كَ ُ ِ الح اء َ و ْ ةً لأَه ضَ ْ ر đا أَنْ لا يكون القاضي عُ
، ولا يكون ذلك إلاَّ بأمرين اثنين حسب تقديري وهما انِبِ َ َ الج وب رهُ َ ، م ةِ َ ام َ ر فُوظَ الكَ   :يكون محَ

ِ القاضي انة صَ حَ : أولاً   ْ م ْ العَ  ن   :لِ ز

      ٌ عزِل القاضي إذا لم يكن هناك موجب َ رِ أَن ي ْ ليِّ الأم َ ِو نبغي ل َ ُ لا ب ذهب أغلب الفقهاء أنََّه
 ِ يئةِ القضاء َ ّع من ه ر ِ الشَ د َ ص ُ بمَقْ ل ِ َّا يخُ ِ   .شرعي مم

ْ والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة، بل بولاية : " ...فقال الحنفية  هم ِ قُوق ُ لأنه لا ...المسلمين في ح
ةً، بل بعزل العامة يقَ ِ ق َ زلِ الخليفة ح َ   .2."ينعزل بِع

ِ : "ِ وقال المالكية  لاً إ دَ َ ُ ب ه نْ دَ مِ َ ج َ إِنْ و َ قَطْ و ةِ فـَ َ اي ُ بِالشِّكَ ه لُ زِ ْ ع َ ا فَلاَ يـ الرِّضَ َ ةِ و الَ دَ َ ا بِالْع ً ور ُ ه شْ َ انَ م ا كَ  ،ذَ
ل ْ ز َ ِ الْع د اسِ فَ َ ِم ا ل ً ي فْ   .3..."نـَ

،...:"أَمَّا الشافعية فقالوا  ُ هُ ل ْ ز ُ عَ ه َ لَ ْس ي ُ لَ نَّه ُ فَإِ ه ُ ر ْ يـ ِ غَ اء قَضَ لْ ِ ُ ل ح لُ ْ َص ْ ي ن َ ْ ثمََّ م ن َكُ ْ ي َ بِأَنْ لمَ َّ ين َ ا تـَع   أمََّا إذَ

  ْ زِل َ ع نـْ َ ْ يـ ُ لمَ ه لَ َ ز ْ عَ و لَ َ   .4.."و

لُ "  :وأمَّا الحنابلة فقالوا  زِ َ ع نـْ َ لاَ يـ َ ي  و اضِ يلٍ (الْقَ َكِ َ كَو ْس ي لَ لِ فـَ ْ ز َ هِ بِالْع مِ لْ َ عِ ل ْ ب ُ قـَ ه لُ ْ ز حَّ عَ َ ْثُ ص ي َ َنَّ ) ح ِ لأ
لَّه ِ ةِ ل َ ي ِ الْوِلاَ قَّ في َ   .5.."الحْ

                                                
.141ص -مطلب تثبيت القضاة  -مبدأ استقلال القضاء -أحمد صيام سليمان ) 1  
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والحاصل هو أن لا بد أن يتمتع القاضي في منصبه بالحصانة، فلاَ يكونَ عرضةً للعزل ما لم      
  .قق مراد الشارعفي بقائه مفسدة، لأن استقراره في منصبه يح

  ً ه:ثانيا مِ كْ اذُ حُ فَ   :نَـ

خِ أو المراجعة من طر  ومعنى      ْ رضةً للفَس ، عُ ف ذلك أن لا يكون ما أصدره القاضي من أحكامٍ
 ِ ، أو تعطيل  كان  ذاالحاكم  أو غيره، إلاّ إ ٍ محققةٍ دة َ س فْ َ ا ،مما يترتب عليه وقوع م ً اهر ناً ظَ ّ الخَطأُ بيي

حةٍ محققةٍ  صلَ َ   .م

َ قال ابن فرحون في ما ينقله من مخُ       َ تص هِ  : " ةحِ اضِ ر الو امِ كَ ْ ِ أَح ونًا في ُ أْم َ ي م اضِ انَ الْقَ فَإِنْ كَ
 ْ ن َ ى م َ و كْ ُ شَ ل َ ب قْ َ لاَ يـ َ ، و ِكَ ل ِ ذَ ُ في ير َمِ ْ ُ الأ ه َ لَ ض رِ ْ ع َ َى أَنْ لاَ يـ هِ أرَ ِ ائ ا بِقَضَ ً ير َصِ ِهِ ب ال َ و ْ ِ أَح لاً في دْ ، عَ ُ اه كَ شَ

 ُ ِس ل لاَ يجَْ َ ى و لَ ُ عَ وه ُ ع َ ِ إنْ تَابـ اء َ ه قَ ْ الْفُ ن مِ َ ، و ُ ه لَ َ ع ِ إنْ فـَ أ ْ الخَْطَ ن ِكَ مِ ل هِ فَإِنَّ ذَ ِ ائ ِ قَضَ رِ في لنَّظَ ِ ُ ل اء َ ه قَ الْفُ
لْ  زِ ْ ع َ يـ لْ هِ فـَ ِ ائ لاً بِقَضَ ِ اه َ ْ ج هِ أوَ ِ ال َ ِ ح لٍ في دْ َ عَ ر ْ يـ ْ غَ هِ أوَ امِ كَ ْ ِ أَح ا في ً م َ تَّـه ُ ُ م نْدَه انَ عِ إِنْ كَ َ ، و ِكَ ل ُ ذَ يـ َ ُ و لِّ ه َ و

 ُ ه َ ر ْ يـ   1".غَ
ادماً ..... َ ص ُ انةَ كما للقاضي نفسه ، ما لم يكن م َ ص َ وعليه فينبغي أن يكون لحكم القاضي ح

باً له، لأن ذلك ينقص من هيبة القضاء وسلطانه ِ ان   .للحق، مجَُ

  :استقلالية القضاء: الفرع الثالث

      َ َ أوكلت الشريعة م َ ه َ م َ  ة ْ إظهار الحق، وإقامة العدل إلى ه   القضاء باعتبار هذا الأخير هو  ةِ ئَ ي

ةً، كان يقَ ِ ، ويتجسد حق ةِ على الوجه المقصود شرعاً َ  ،ميزان االله في الأرض، ولأجل أداء هذه المهم
امِ وأصحاب الجاه كَ ُ ِ الح ة َ و طِ َ   .لزاماً أن يحضا القضاء باستقلاليةٍ تامة، وينأى عن س

      ، ريعة الإسلام على تجسيد هذا المبدأ واقعاً تِ شَ َ ص َ ر َ   ولأجل تحقيق مبدأ استقلال القضاء ح

                                                
.89ص -1ج-فصل في جمع القضاة للنظر في حكم القاضي -تبصرة الحكام -ابن فرحون ) 1  
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نع  َ ا م َ ه لُ ْ ؤونِ القضاء، وهذا الذي كان في شأن المخزومية التي أراد أه مِ في شُ ُكاَ َ الح ل خُ فمنعت تَدَ
ةِ لها من ال اعَ فَ لبِ الشَ ِ السرقة عنها بِطَ د َ َُّ ح ى االله علي -نبي مصلّ تةً ف - ه وسلّ رخَ َ أبى ذلك، وأطلقها ص

يةً،  دوِ ُ ا" م هَ َدَ طَعْتُ ي قَتْ لَقَ َ ر دٍ سَ َ م ُحَ ةَ بِنْتَ م َ م اطِ ْ أَنَّ فَ يدُ عنها 1".لَو ِ ْ قاعدةً ثابتةً لا يحَ غَدَت ، فـَ
 ٍ و نُفوذ ٌ ولا ذُ اكِم َ   . ح

َ أَ وقد دَ       ْ ذلك  ب ن لفاء الراشدون على عدم التدخل في شؤون القضاء، ومِ َ " الخُ ر َ م َ أنَّ عُ ي ِ ق لَ
 َ ال قَ لاً فـَ ُ َج ْت؟ قَالَ : ر ع نـَ َ ا ص َ ا، قَالَ : م ذَ دٌ بِكَ ْ ي زَ َ ِيٌّ و ل ى عَ ا، قَالَ : قَضَ ذَ ْت بِكَ ي قَضَ نْت أنََا لَ ْ كُ و ا : لَ َ فَم

ْك؟ قَالَ  ي ُ إلَ ر ْ َم ْ الأ َ َك و ع نـَ َ ُ : م نْت أرَ ْ كُ و يِّهِ لَ نَّةِ نَبِ ُ ْ إلىَ س ابِ اللَّهِ أوَ تَ َ  - دُّك إلىَ كِ لَّم َ س َ هِ و ْ ي لَ ُ عَ لَّى اللَّه َ ص
دُّك إلىَ  - ُ لَكِنيِّ أرَ َ ت، و لْ َ ع فَ كٌ  لَ َ ر تـَ شْ ُ ُ م الرَّأْي َ ، و أْيٍ َ ٌ  ،2".ر د ْ ي زَ َ ِيٌّ و ل ا قَالَ عَ َ ْ م قُض نـْ َ ْ يـ م لَ ى  فـَ ضَ ْ وأمَ

ا َ م ِهِ ا ولم يتدخل في قَضائ َ م ُ ه َ م كْ ُ   .ح

واهدَ كم      ُكامِ  ا أن في التاريخ الإسلامي شَ ، كخضوع كثيرٍ من الح ِ  لسلامة القضاء من النُفوذ
لي  انُ عَ رعِ  - رضي االله عنه –للقضاء، من ذلك إِذعَ ى لليهودي بالدِ ا قَضَ ّ م ْ لَ يح َ ر   لحكم القاضي شُ

 ُ ه ا لَ Ĕَّالتي ادعى أ. 

ليةِ القضاء، و       ريعةِ على استقلاَ صِ الشَ ْ ر ورِ حِ َينِ صُ ْ ب ن ُ القمنع و مِ ي ْ ه ، نـَ ةِ ّ ي ِ َد ولِ اله ُ ب   اضي عن قـَ

ةَ  الذي ً به ُ الشُ ل خِ دْ ُ ، وي مِ ُكْ ُ في الح ِر ث ؤَ ُ يجعله تحت سلطان آخر هو سلطان الجميل والمعروف مما قد يـ
ِلاً يقول ئ ، ولعل قاَ هِ ِ اهت َ ز ى -كان رسول االله: على نـَ لّ َ َ  ص م ةَ، فالجواب عند  -االله عليه وسلّ ّ ي ِ َد ُ اله ل َ ب قْ َ يـ

يزِ حينَ قَال زِ َ ِ الع بد َ بن عَ ر َ م ةِ عُ ليفَ هِ لاَ : " الخَ ِ ت وَّ ُ بـ نُ ِ هِ ل ْ ي ُ إلَ رَّب قَ َ تـ ُ انَ يـ ُ كَ نََّه ِ ةً لأ َ و ا رِشْ نَ لَ َ يَّةً و ِ د َ ُ ه ه ْ لَ انَت كَ
ة َ ي وِلاَ لْ ِ ا ل نَ ْ يـ ُ إلَ رَّب قَ َ تـ ُ ُ يـ ْن نحَ َ ، و هِ ِ ت َ ي ِوِلاَ   .3."ل

                                                
.سبق تخريجه ) 1  
.52ص -1ج -إعلام الموقعين -ابن القيم ) 2  
.16ص - 1ج -فصل يلزم القاضي أمور -باب أركان القضاء -معين الحكام -الطرابلسي ) 3  
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قُّ       َ ولِ أَنَّ تحَ ةُ القَ َ ص لاَ ِفٌ على مدى استقلاليةِ هذا وخُ ق َ و تـَ ُ امِ القَضاء م كَ ْ َ مقاصد الشَّرعِ من أَح ق
ِ بكل أنواعه فُوذ من النـُ ه ِ ِ ت َ م   .الأخير وسلاَ

  :ضمانات المتعلقة بالقاضيال: المطلب الثالث

القاضي إبلاغه الحقوق إلى وقد ظهر أن مقصد الشريعة من : " يقول الإمام ابن عاشور     
ا ً   1."أصالة الرأي، والعلم، السلامة من نفوذ غيره عليه، والعدالة: طالبيها، وذلك يعتمد أمور

  :أصالة الرأي: الفرع الأول

رةٍ على إِصابةِ       ِ قتَد ُ ةٍ م كَ لَ َ يفٌ ذو م صِ َ ٌ ح ويقصد بذلك أن يكون منبع الحكم القضائي عقل
، وتمييزه من الباطل، قِ َ ه ينجو من الزلل الح ِ ل كِ ذلك كُ َلاَ ِ   .فالقاضي بم

ل لمن استوفى شرطين اثنين هما    :والعقل الحصيف إنما يحصُ

  .شرط التكليف- 1

ِ و  - 2   .ةِ نَ طْ شرط الف

ا شرط التكليف       ّ فِ غير  فلأنفَأم لَ كَ ُ َ  الم ُ ق زِ  ،النظرِ  اصر ّ ليست له ولاية على  ،عاجزٌ عن التَمي
ْ فالأَ  نفسه، عدم بلوغه تكون له ولاية على غيره، لأنه غير أهل لإصدار الأحكام ل أن لا لىَ و

   نقصان تمييزهول

فأما البلوغ فإن غير البالغ لا يجري عليه قلم ولا يتعلق بقوله على نفسه حكم، : "قال الماوردي
  2."وكان أولى أن لا يتعلق على غيره حكم

                                                
.500ص -مقاصد الشريعة -ابن عاشور  ) 1  
.110ص -باب ولاية القضاء -الأحكام السلطانية -الماوردي ) 2  
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      ِ ا شرط الف ّ زِ من: ةِ نَ طْ وأمَ ُ ر َ تَح لْ ِ ْ على بعضهم البعض، يقول   فضروري ل م هِ ِ يل َ ِ وم وم يد الخُصُ كَ
غِ  : "محمد لقرافي في ما ينقله عن القاضي أبيا َ ب نْ َ ونَ فطنا متيقظا كثيريـ َكُ رُّز  ي أَنْ ي َ من ذوي التَّح

ن اوِ َ ه تـَ ُ ِصِ الْم النَّاق َ غَفَّلِ و ُ ى الْم لَ ْ عَ م هِ ِ ل ْ ي َ م َ لِ و َ ي ِ   1"الحْ

ُ : " ويقول الماوردي      َ تـَ كْ ولا ي ى فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات ف
ا عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى الضرورية، حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيدً 

 ِ ْ ما أُ  احِ يضَ ا َ كِ ش َ  ل ْ وف َ ضِ عْ ما أُ  لِ ص   .2."ل

ا من الفقهاء اش      ِدَ تر غير أنَّ  بعضً م الاحتياط ط أن لا يكون القاضي زائ ُ َكَه در ُ ، وم نةِ طْ ِ الف
" ، نةِ ّ لبِ البي ، وترك قانون الشريعة بِطَ اسةِ َ ر ِ مِ بين النّاسِ بالف ُكْ ُ ذلك على الح ه لَ مِ ية أن يحَ شْ خَ

ا َ ه ِ يل ِ   .3."وتخريجها، وتَعد

نه على العكس من إ: "فقال  -وأعجبني قوله –أحد المعاصرين  من وقد انتقد هذا الرأي     
ِ وب أن يكون القاضي زائدً ذلك، فإن المطل ّ  امةِ والدهاء عن عَ  نةِ طْ ا في الف اس؛ لأن ذلك يؤدي الن

أما الخشية من أن يحكم القاضي ... الحق في القضايا المطروحة أمامه إلى سرعة الوصول إلى
بالفراسة، ويترك قانون الشريعة فلا محل لها؛ لأن من الشروط التي يجب أن تتحقق في القاضي 

، ثمّ 4"..العدالة، والعدالة تمنع القاضي من أن يترك قانون الشريعة ويحكم بغير هذا القانونشرط 
َ بن الخطاب ما قاله  استدل على ر َ م ي عن عُ وِ ُ ْ أسرع في تولية كَ أنه  -عنه رضي االله تعالىبما ر    بٍ ع

 َ ْ بن س   5"له زيادة فطنة عنده دما ظهرتالقضاء عن رٍ و
  
  

                                                
.18ص -10ج -باب شروط من يولى وصفاته -كتاب الأقضية  -الذخبرة -القرافي ) 1  
.111ص -باب ولاية القضاء -الأحكام السلطانية -الماوردي ) 2  
.132ص -4ج -باب في القضاء وأحكامه-حاشية الدسوقي على الشرح الكبير -ةابن عرف)  3  
.94/95ص -النظام القضائي في الفقه الإسلامي -محمد رأفت عثمان ) 4  
.303ص -7ج -ينظر المغني لإبن قدامة ) 5  
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  العلم: الفرع الثاني

أن العلم هو سلاح المؤمن، به يأمن على نفسه من شر الهوى والحكم بين النّاس  لاشك     
  .بجهل، لذا كان من الشروط التي تلزم القاضي حتى لا يحكم بجهلٍ 

ها، قال صاحب  والمراد      بِ َ ُ من القضاء بمُوج ن تَمكَ ُ رعيةِ التي يـ امِ الشَ ُ بالأَحكَ م لْ بالعلم هو العِ
عِ : ونعني بِالْعلمِ  " :تحرير الأحكام ْ امِ الشَّر كَ ْ َح ْ رفَته بِالأ ْ ع َ رِ : يَّةم ْ َع ِ ، بم نة أصولاً وفروعاً ّ الس َ فَة الْكتاب و

 َ اس، وم َ ي ِ الْق َ اع و َ ِْجمْ الإ َ َ  انِ ظَ و ِ م َ عِ واق   1."ه

إنه لا يخفى أن الأحكام الشرعية كثيرة ومتشعبة، ومسائلها متداخلة،ُ لذا كان من الواجب      
ُ من إصابة الحكم المناسب للقضايا المعروضة  كِّن َ ا لها حتى يتم ً على القاضي أن يكون مستحضر

اء في،عليه، الموافق لمراد الشرع  َ قه فَ الفُ لَ ا وقد اختـَ فانقسموا إلى  اشتراط أن يكون القاضيمجتهدً
  :فريقين

  :الفريق الأول -

  ِ قل ُ ،ولا ي ِ تهاد ْ غَ درجة الاج لُ ْ بـ َ ا من يرى أصحاب  هذا الاتجاه أنه يجب على القاضي أن يـ د أحدً
  .4المالكيةوبعض ،3، والحنابلة2أئمة المذاهب فلا يتولى القضاء مقلدٌ ، وهذا ما ذهب إليه الشافعية

  :أما الفريق الثاني -

أنه يجوز للمقلد أن يتقلد منصب القضاء، والاجتهاد ليس بشرط بل يستحب ذلك، لأنه  فيرى 
  .كن أن يقضي بعلمه، فكذلك القاضيليس بشرطٍ في الإمام الأعظم لأنه يم

                                                
89ص -1ج -باب حفظ الأوضاع الشرعية -تحرير الأحكام -الكناني ) 1  
.239ص -8ج -كتاب القضاء  -Ĕاية المحتاج –الرملي  ) 2  
.235ص -1ج -كتاب القضاء  -زاد المستقنع -المقدسي ) 3  
.195ص -باب صفات القاضي وآدابه -القوانين الفقهية -ابن جزي ) 4  
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  .2وبعض المالكية 1وذهب إلى هذا الرأي الحنفية

ٌ : " واختار الإمام ابن عاشور الرأي الثاني فقال      قلَّد لمذهب مجتهد مشهور، وعندي أن العالم الم
فَ في ولاية الفقيه ...العالم بالأدلة، لايقصر في استحقاق القضاء عن اĐتهد لَ تـَ فلا ينبغي أن يخُْ

  3."المقلَّد إنما تكون للفقيه في المذهب الذي تقلده النّاس الذين يقضي بينهم

ً أم تبر العلم بالأحكام الشرعيةغير أن هناك من يع      ً تحا ر ّ في تقلد منصب اسيني ، ورخص للأمُي
َ . القضاء، وهذا لا يتوافق مع منطق الشريعة لم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها  : "يقول ابن عبد البر

  4."في دينه وصلاحه وفهمه وعلمهفيما علمت أنه لا ينبغي أن يتولى القضاء إلا الموثوق به 

  :السلامة من النفوذ: الفرع الثالث 

ويعني ذلك وجوب تخلص القاضي من كل ما يجعله تحت سلطان غيره ، وهذا له وجوهٌ عدة،      
نِّةِ وقد سبق الكلام عنهم لما تحدثت عن استقلالية  ِ منها سلطان الحاكم ،وسلطان الهدية والم

  .القضاء في الضمانات السابقة

ِ وأما هاهنا فيكون الكلام عن سلطان آخر يندرج تحت السلامة من  انُ الرِق طَ لْ ُ النفوذ، هو س
 ِ اد َ عب ِ ت ْ س ِ ِ و .،والا هاء قَ ُ الفُ ور ُ ةٌ  5قد اشترط جمُْه َ يص ِ ا لنفسه،لأن الرق نَق الكً َ ا م ً ر ُ في القاضي أن يكون ح
 ِ بُّوة ِ النُ افي نَ ُ ه ،يـ ُ عليه سيَّدُ ر ُ   6ويحَْج

  

                                                
.3ص -7ج -كتاب آداب القاضي  -مرجع سابق -الكساني ) 1  
.197ص -3ج -كتاب الأقضية  -أسهل المدارك -الكشناوي ) 2  
.501ص -ابن عاشور مقاصد الشريعة ) 3  
.953ص -2ج-كتاب أدب القاضي  -الكافي في فقه أهل المدينة -ابن عبد البر ) 4  
.243ص – 4ج –باب معرفة من يجوز قضاؤه  -كتاب الأقضية  -ينظر بداية اĐتهد ) 5  
ُ  -كتاب الأقضية  -الذخيرة -القرافي ) .16ص -10ج - وصفاتهولىَّ باب شروط من ي 6  
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ةِ  َ َغُ لمصالح الأمُ ر فَ َ تـ َ ه، فلا يـ ِ د ّ ي َ وا ذلك بأن العبد مشغول بأمور س لُ لّ   .1.وعَ

َ قائلاً   ل َ ع   ؟ ذا الزمان لأن الرِق لم يعد له وجودٌ الكلام عن هذا الشرط في ه ما جدوىيقول  ولَ

ا : والجواب     َ ه ِ ن ْ ي َ ، من بـ ٌ ر َ و كالٌ وصُ يةُ أَشْ ِ بود ُ َ ولكن الع ثَـر ِ قد انْدَ ألُوف َ حقيقةً أن الرِقَ بشكله الم
ارِ وفي الحديث ينَ ِ مِ والد َ ه ْ ر ِ يةُ الد ِ بود َ  : "عُ ، إِنْ تَعِس ةِ يصَ مِ الخَ َ ، و ةِ يفَ طِ القَ َ ، و مِ هَ ْ الدِّر َ ، و ارِ ينَ دُ الدِّ ْ ب عَ

ْضَ  ر َ ْ يـ طَ لَم ْ ع ُ ْ يـ إِنْ لَم َ ، و َ ي َضِ َ ر ي اعِ  ،2."أُعْطِ َ و وقد أشار الإمام ابن عاشور لهذه النوع من أنَـْ
 ِ ة َ و َ له بطلب القاضي الرِشْ ثَل َ ، وم ِ اد َ تعب ْ س ِ    ﴿: ، ثمّ ذكر قوله تعالى3الا

            

  ﴾.4  

 :العدالة: الفرع الرابع

ا      ً إلى مفهوم العدل " العدالة " ما ينصرف الذهن بادئ الأمر عند إطلاق مصطلح  غالب
اشتراط العدالة اجتناب المرء  ب يقصدون والإنصاف، غير أن الأمر ليس كذلك، فالعلماء

ا ُ عن أمورٍ لا تليق بأمثاله، وإن كانت في الأصل غير محظورةٍ شرعً ه َ ه ُ ز نـَ   .للمحرمات، و وتـَ

دَ في اوقد تعددت حقيق      دّ  لصفات التي يجب توفرها في ِ ة العدالة عند العلماء،فمنهم من تَشَ
لِ  دْ َ   :هي :الأصفهاني، ومنهم من ترخص فيها، فقال الع

"  َ ى َ و ةِ التَّـقْ َ م زَ لاَ ُ ى م لَ ُ عَ ل ْمِ يَّةٌ تحَ ِ ين ِ ةٌ د افَظَ ٌ و  ،محَ ة عَ ا بِدْ َ ه َ ع َ َ م ْس يَ ،ل ِ ة َ وء ُ ر ُ رِ . الْم ِ ائ َ ب ابِ الْكَ نَ ِ ت ْ ُ بِاج قَّق َ تَح تـَ َ   و

                                                
.706ص -كتاب القضاء  -المسقنعالروض المربع بشرح زاد  -البهوتي ) 1  
.34ص  -4ج -2886رقم -باب الحراسة في الغزو -كتاب الجهاد والسير  -أخرجه البخاري في صحيحه ) 2  
.503ص -مقاصد الشريعة لابن عاشور رأنظ ) 3  
.188الآية  -سورة البقرة ) 4  
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اح َ ب ُ ْضِ الْم ع َ بـ َ رِ و ِ ائ ى الصَّغَ لَ ارِ عَ َ ر ْ ِْص كِ الإ ْ ر تـَ َ  1."و

َ "  -:الكساني وقال و ُ ه هِ فـَ ِ ات يِّئَ َ ُ س اتُه نَ َ س َ ْ ح َت ب غَلَ َ َ و ائِض َ ر أَدَّى الْفَ َ َ و ِر ائ َ ب ُ الْكَ نِب تَ ْ يجَْ ن َ لٌ م دْ   .2".عَ

فعلى قدر ما تحقق في المرء من اجتناب هو أن العدالة مراتب،  - واالله أعلم - والذي أراه     
وارم المروءة، كانت عدالته أكثر   .المعاصي صغيرها وكبيرها، والتنزه عن خَ

لَّ والعدالة مما أجمع ال      قَ ُ ْ يـ ن َ ٍ فقهاء على اشتراطه في م َ القضاء على اختلاف ب نْصِ َ في  دُ م
ُ شرط كمالٍ كالحنفية دَّه ه، فمنهم من عَ ِ ت َ ي طِ ْ ر ُ  المالكية 3شَ ه ا ولا تصح  4وغيرهم، وعدّ ً ا واجب شرطً

  .5."من لا تجوز شهادته لا تصح ولايته: " ولاية الفاسق، قال سحنون

ُ الإنسان من الاشك أن العدالة هي الوازع او       م صِ ْ ع َ اضِ عن لديني الذي يـ َ ر تباع الهوى، والإعْ
قٌ بمصالح النّاس، ومصالح النّاس  ِ عل تَ َ ا، لأن القضاء م ً شرع االله، لذا كان اشتراطه في القاضي واجب
تحتاج إلى الموثوق فيه، والفاسق ليس من أهل الثقة، ثمَّ أن العدل الذي هو أسمى مقاصد الشرع 

وأما العدالة :" عاشوريمنعه ورعه من  الظلم والجور، قال ابن  يئة القضاء لا يكون إلاَّ من ورعٍ من ه
جِ الخصوم َ ج رِ في حِ رِ في الحكم والتقصير في تقصِّي النَظَ وِ َ  6..."فإĔا الوازعُ من الج

 

 

                                                
.696ص  -1ج - --يان المختصرب -صفهانيالأ ) 1  
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  اتمة̓الخ

ا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، نله واحساالحمد الله على نعمائه، وتوفيقه وامتنانه، وفض      ً ا كثير ه، حمدً
ّ الكريم و وأصلّ  م على النَبي   :وبعد. آلهي وأسلّ

ٌ بكل باحثٍ       تكون عصارة جهده،  بخاتمةٍ  هأن يختمقبل أن يطوي صفحات بحثه فإنه حرِّي
ا أهم َ ه نـُ مِّ ُضَ لها في ما يلي وي ِ   :ما توصل إليه، وهذه هي نتائج بحثي أُجم

، فبل الوظائف قام به الأنبياء والرُّ القضاء من أشرف وأن - 1 ُ ل ُ ةِ  توجبس لَ َ ه َ ا للج ً رتع َ   أَنْ لا يكون م

 ، ا من العلم، وأَنْ لا يتقحمه إلاَّ من حباه االله حسن فهمٍ أو أصحاب الأهواء، أو حتى من أوتوا حضً
لالة منها، بل يتعداها ونفاذ بصير  ّ الدِ ة، فلا يحجر عقله على قوالب النصوص وظواهرها خاصةً ظني

  .إلى منطق التشريع وحكمته

ِ الشرع، وميدانٌ  - 2 آةُ مقاصد ْ ر ، فسيحٌ تجسدت فيه أسمى وأع هيئة القضاء  في الإسلام مِ ٌ ُ ظَ رحب  م
رِّ  َ يمِ والمثُلِ التي تطلعت إليها شعوب العالم على م ِ الأزمان، وتاريخ القضاء الإسلامي وصفحاته   الق

  .المشرقة شاهد على ذلك

فَّ  - 3 ُ ماناتِ التي ح ُ الضَ م كُ لْ ِ ُ لولا ت ه ْ đا هيئة القضاء ممثلةً في قضاēا، ما كان لهذه الأخيرة أن إِنّ ت
  .đا في تحقيق أهم مقاصد الشريعة تأديةِ الوظيفة  والدور المنُوطِ  تفلح في

4 -  ُ ِح ل َ نص َ حال القضاء في أمة الإسلام اليوم إلاَّ بما انصلح به أولها فعلى القائمين على أمور  لا ي
ةً إعادة الاعتبار لهذه الهيئة العظيمة الشأن، وعلى من  ا كانوا ، أو ولاَّ ً ام تولوا منصب الخلائق حكَّ

بته في قضاة الإسلام حتى يعود للقضاء دوره ومكانته وهي نأسلافهم م القضاء أن يترسموا خطى
  .النفوس
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إنَّ موضوع مقاصد القضاء جدير بالاهتمام، وهو أكبر من أن تحتويه صفحات محدودة العدد،  - 5
ه جهود الطلبة  ِ ل قليل الزاد، فعلى إدارة الجامعاتِ وهيئات البحث العلمية، أن تُوج ِ ق ُ الباحثين و من م

  .نحو البحث في هذا اĐال

       ِ اتَ وخ ً ، حاولت من إطلالة على المقاصد في مقام القضاء ليس إِلاّ ن هذا البحث إأقول  :ام
يهِ خلاله أن أفتح نوافذَ  ِ ف َ و ُ َنْ يـ ِ ٌ لأ ْ هو كُفء َن ِ مِ مم َ ِم ا في أصحاب اله ً س رِك حِ َ ا تحُ َ اه َ ا على الموضوع عَس

 ُ ه قَ َ   .ح

لَلٍ أو       لٍ أو زَ لَ ا أسألُ االله ربَّ البرية أَنْ ينفع đذا الجهد، وأَنْ يغفر لي كلَّ خَ ً ا وليس آخر ً وأخير
، هو وليُّ ذلك والقادر عليه،    .والحمد الله ربِّ العالمينتقصيرٍ
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 القرآنية فهرس الآيات

رقم  السورة الآية الرقم
 الصفحة الآية

01 
. ﴿      

       

   ﴾  
 ذ 26 ص

02 
﴿        

       

    ﴾  
 ذ 49 المائدة

03 ﴿    ... ﴾  02 09 النحل 
04 ﴿      ﴾ 10 164 الأنعام 
05 ﴿       10 89 النحل 
06  ﴿       ﴾ 13 23  الإسراء 

07 
﴿       

      ﴾ 
 13 04 الإسراء

08 ﴿      ﴾  14 12 فصلت 

09 ﴿.     ﴾. 14 15 القصص 
10 ﴿   .﴾. 14 200 البقرة 

11 ﴿    ﴾  19 79 الحجر 
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12 

﴿        

        

       

   ﴾. 

 25 122 الأنعام

13 
﴿..     

      ﴾. 
 25 12 محمد

14 

﴿..       

      

       

     ﴾  

 25 68 المائدة

15 ﴿      .﴾ 25 09 الحجر 

16 
﴿.        

﴾ 
 26 44 المائدة

17 
﴿        

.﴾ 
 26 45 المائدة

18 
﴿.        

. ﴾ 
 26 47 المائدة

19 
﴿..        

    ﴾ 
 28 09 المائدة

20 ﴿      ﴾ 28 09 المائدة 
21  ﴿      ..﴾  لمائدةا  50 30 
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22 
 

﴿        

         

   ﴾ 
 31 65 النساء

23 
﴿...        

        

 ﴾ 
 31 59 النساء

24 
﴿       

 ﴾  
 34 141 النساء

25 
﴿        

         

   ﴾  
 34 06 الحجرات

26 
﴿       

.﴾  
 37 08 الأنفال

27  ﴿    .﴾  38 82 يونس 

28 
﴿         

     ...﴾  
 40 26 يوسف

29 
﴿       

       

      ﴾  
 43 44 آل عمران

30 ﴿   ﴾  44 141 الصافات 
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31 

﴿       

     

       

 ﴾  

 45 13 الحجرات

32 
﴿      

      

 ﴾  
 46 28 ص

35 

﴿      

        

       

﴾  

 47 42 المائدة

36 

﴿        

         

       

  ﴾  

 50 75 النحل

37 

﴿        

       

        

  ﴾  

 50 10 الحديد

38 
 ﴿        

    ﴾  
 55 108 الأنعام
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39 

﴿        

       

      

       

﴾  

 56 128 النساء

40 
﴿      

        

  ﴾  
 57 58 النساء

41 

﴿       

       

﴾  
 60 219 البقرة

42 

 ﴿       

      

  ﴾  
 60 90 المائدة

43 

﴿      

     

     .. ﴾  

 
 الحديد

 
25 63 

44 
﴿     

    ﴾  
 72 188 البقرة
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  فهرس الآحاديث

 الصفحة الحديث الرقم
لُغُوا" 01 ْ بـ دَ تـَ صْ دَ القَ صْ  02  " القَ
02 ". ِ َ إِلَى الصَّلاَة ج َ ر تَّى خَ انَ حَ َ ثْم ُ ع ِ تُ ل دْ صَ  02  ".فَـقَ
بِطَ  " 03 دْ حَ رِ فَـقَ لاَةَ العَصْ كَ صَ َ ر ْ تـَ ن َ لُهُ م َ  10  " عَم
ْظَةَ  " 04 ي َ نِي قُـر َ َ إِلاَّ فِي ب ر دٌ العَصْ َنَّ أَحَ لِّي ُصَ  10 ."لاَ ي
هِ ". 05 ْ ي لَ هِ عَ ِ ل ِ أَهْ اء ُكَ ا بِب ً اب ذَ َ عَ ر افِ يدُ الكَ زِ َ  10 "إِنَّ اللَّهَ لَي

06 
ا " وهَ عُ يِّـ ائِضَ فَلاَ تُضَ َ َضَ فَـر لَّ فَـر جَ َ زَّ و َ ، إِنَّ اللَّهَ عَ رَّم حَ َ اتٍ فَلاَ و َ م ُ ر حُ

ا  وهَ كُ تَهِ نْ ا ، تـَ وهَ تَدُ ْ ع ا فَلاَ تـَ ودً دُ حَّدَ حُ َ رِ ، و ْ ي ْ غَ ن ِ َ م اء َ ي ْ أَشْ تَ عَن كَ سَ َ و
ا هَ نـْ ثُوا عَ ْحَ ب انٍ فَلاَ تـَ َ ي ْ  ."نِس

11 

07 
 " ْ ن َ ، فَم عْضٍ َ ْ بـ ن ِ هِ م جَّتِ ُ بِحُ ن ْ أَلْحَ م كُ عْضَ َ لَّ بـ لَعَ َ ، و ونَ إِلَيَّ ُ م تَصِ ْ تَخْ م إِنَّكُ

ْتُ  ي هِ  قَضَ ِ ل ْ و ا، بِقَ ئً ْ ي يهِ شَ ِ قِّ أَخ َ النَّارِ فَلاَ : لَهُ بِحَ ن ِ ةً م َ طْع ا أَقْطَعُ لَهُ قِ َ نَّم إِ فَ
ا هَ ذْ أْخُ َ  ."ي

21،32  

لُوهُ "  08 تـُ اقْـ ينَهُ فَ َدلَ دِ ْ ب ن َ  26  ."م

09 
ثٍ  " ى ثَلاَ دَ نٍ إِلاَّ بِإِحْ ِ م ؤْ ُ ٍ م رِء ْ مُ ام ُ دَ ل َحِ ُ الزَّانِي، : لاَ ي ّْب ي ُ الثـَ س والنَّـفْ

ةِ  اعَ َ م لْجَ ِ ُقُ ل ار فَ ُ هِ الم ينِ ِدِ ُكُ ل ار ، والتَ سِ  ."بِالنَّـفْ
27 

ي"  10 دَّعِ ُ لَى الْم ةُ عَ نَ يِّـ َ  32 ."الْبـ
ا"  11 هَ َدَ طَعْتُ ي قَتْ لَقَ َ ر مَّدٍ سَ ُحَ ةَ بِنْتَ م َ م اطِ ْ أَنَّ فَ ُ االلهِ لَو ْم اي َ 35،48  ".و  

12 
ا "  ظَهَ فْ ِ ي ح اشِ َ و َ لِ الْم لَى أَهْ عَ َ ، و ارِ ا بِالنَّـهَ ظَهَ فْ ِ الِ ح َ و ْ َم ْ لِ الأ لَى أَهْ عَ

لِ  ْ   "بِاللَّي
35 

13 
هُ  " َ م لَزِ َ نْهُ و لَّى عَ َ تَخَ ار ا جَ ذَ إِ ، فَ ْ ر َجُ ْ ي ا لَم َ ي م اضِ َ القَ ع َ إِنَّ اللَّهَ م

طَان ْ  ".الشَّي
37 
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دٌّ فِي"  14 ْ حَ ةُ أَو نَ يِّـ َ رِك البـ  39 "ظَهْ

ينُه"  15 َمِ ْ ي تُكَ أَو نَ يِّـ َ  39  ."بـ

16 

ا، "  َ م اهُ دَ ْنِ إِحْ َ بِاب هَب ذَ ُ فَ ب ئْ َ الذِّ اء ا، جَ َ م اهُ نَ ْ ا ابـ َ م هُ َ ع َ أَتَانِ م َ ر ْ تِ ام انَ كَ
ا تِهَ َ ب ِ اح ِصَ الَتْ ل نِكِ : فَـقَ ْ َ بِاب هَب ا ذَ َ قَالَتِ إِنَّم َ ى :، و َ ر َ : الأُخْ هَب ا ذَ َ إِنَّم

ا  تَ جَ َ ر ى، فَخَ َ ر ْ بـ لْكُ ِ ى بِهِ ل ضَ هِ السَّلاَمُ فَـقَ ْ ي لَ دَ عَ ُ او ا إِلَى دَ تَ َ م اكَ ، فَـتَحَ نِكِ ْ بِاب
دَ  ُ او ْنِ دَ انَ ب َ م ْ لَي لَى سُ ا السَّلاَمُ  -عَ َ م هِ ْ ي لَ الَ -عَ ، فَـقَ تَاهُ َ ر َ بـ أَخْ تُونِي : فَ ائْـ

ا، ف َـ َ م هُ نـَ ْ يـ َ قُّهُ بـ ينِ أَشُ ىبِالسِّكِّ َ الَتِ الصُّغْر َ : قَ و كَ اللَّهُ هُ ُ م حَ ْ ر َ ْ يـ ل عَ فْ لاَ تـَ
ى  َ لصُّغْر ِ ضَى بِهِ ل ا فَـقَ هَ نـُ ْ  "ابـ

40 

17 
 " ، ْدٍ ي ْنِ زَ ةَ ب َ ام أُسَ َ ةَ و ثَ ارِ ْنِ حَ ْدِ ب ي ا إِلَى زَ َ آنِفً ظَر ا نَ زِّزً ُجَ ْ أَنَّ م ي َ ر ْ تـَ أَلَم

الَ  عْضٍ : فَـقَ َ ْ بـ ن ِ ا م عْضُهَ َ َ بـ ام ِ الأقَْدَ ه ذِ  ."إِنَّ هَ
42 

18 
 " َ ن ْ ي َ َعَ بـ ر ا أَقْـ ً ر فَ ادَ سَ َ ا أَر َ إِذَ لَّم سَ َ هِ و ْ ي لَ لَّى االلهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ َسُ انَ ر كَ

 ٍ أَة َ ر ْ لِّ ام ِكُ ُ ل م سِ قْ َ انَ يـ َكَ هُ، و َ ع َ ا م َ بِهَ ج َ ر ا خَ هَ ُ م هْ َ سَ ج َ ر نَّ خَ هُ أيََّـتـُ ، فَ ائِهِ َ نِس
نَّ  هُ نـْ ِ  ."م

44 

 
تَّةَ "  تَقَ سِ لاً أَعْ َجُ ، أَنَّ ر ْ م هُ َ ر ْ يـ الٌ غَ َ ْ لَهُ م ن َكُ ْ ي ، لَم تِهِ ْ و َ نْدَ م ِ َ لَهُ ع ين لُوكِ ْ م َ م

َعَ  مَّ أَقْـر ا، ثُ ثً ْ أَثْلاَ م زَّأَهُ ، فَجَ َ لَّم سَ َ هِ و ْ لَي لَّى االلهُ عَ ولُ االلهِ صَ َسُ ْ ر م ا بِهِ عَ فَدَ
 ً يد دِ لاً شَ ْ قَالَ لَهُ قَـو َ ، و ةً َ ع َ بـ ْ َقَّ أَر أَر َ ، و نِ ْ ي نـَ تَقَ اثْـ أَعْ ، فَ ْ م هُ نـَ ْ يـ َ   ."ابـ

44 

19 
لنَّبِيِّ  ِ ِكَ ل ل َ ذَ ر َ  -فَذكُِ لَّم سَ َ هِ و ْ ي لَ لَّى اللَّهُ عَ َدَتْ -صَ تَّى ب كَ حَ ، فَضَحِ

ه ذُ اجِ َ  "نَـو
45 

ابٍ "  20 َ ر ْ تـُ ن ِ مُ م آدَ َ مَ و نُو آدَ َ ُ بـ  45 ."النَّاس

21 
 ، َ ين مِ ِ ل ْ س ُ َ الْم ن ْ ي َ ِ بـ اء ضَ َ بِالْقَ ي ِ ل ُ ْ ب ن َ ْ فِي لَ م م هُ نـَ ْ يـ َ لْ بـ دِ ْ ع َ ، حفَـلْيـ هِ ِ ت َ ار إِشَ َ ، و هِ ظِ

 َ ِ و ه دِ عَ قْ َ   ."م
48 

22 
نِ "  ْ ي َ م دِ الْخَصْ لَى أَحَ تَهُ عَ ْ و نَّ صَ فَـعَ ْ ر َ َ النَّاسِ فَلاَ يـ ن ْ ي َ ِ بـ اء ضَ َ بِالْقَ ي ِ ل تُ ْ نِ ابـ َ م

رِ  خَ ْ لَى الآ فَعُ عَ ْ ر َ ا لاَ يـ َ   ."م
48 
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ه"  23 َ اب حَ ُ أَصْ تُل قْ َ ا يـ مَّدً ُحَ ُ أَنَّ م دَّثُ النَّاس تَحَ َ هُ لاَ يـ عْ  56 ."دَ

 
؟، "   َ يم اهِ َ ر ْ بـ دِ إِ ِ اع َ ْ قَـو ن وا عَ ُ ر ةَ اقْـتَصَ َ ب ْ ع ا الكَ ْ و نـَ َ ا بـ َكِ لَمَّ م ْ ْ أَنَّ قَـو ي َ ر ْ تـَ أَلَم

لْتُ  ؟ قَالَ : فَـقُ َ يم اهِ َ ر ْ بـ دِ إِ ِ اع َ لَى قَـو ا عَ دُّهَ ُ ر ، أَلاَ تـَ ولَ اللَّهِ َسُ ا ر َ لاَ : ي ْ لَو
لْتُ  عَ رِ لَفَ فْ كِ بِالكُ ِ م ْ انُ قَـو ثَ دْ ِ   ."ح

56 

ْ كُ :"  24 َ  تُ ن ْ هَ نـ ْ كُ تُ ي ْ عَ  م َ زِ  ن َ ي ِ ار ُ القُ  ة ُ زُ ف ـَ ورِ ب  60  ".اوهَ ور
25 "  ُ اؤ قَ سِ َ ا و هَ اؤُ ذَ ِ ا ح هَ َ ع َ ا، م لَهَ َ ا لَكَ و َ ُ م ل تَأْكُ َ ، و َ اء َ دُ الم ا تَرِ ر هَ  60  ".الشَّجَ

26 
اةً "  َ اب ُحَ ا م دً ْ أَحَ م هِ ْ ي لَ َ عَ أَمَّر ا فَ ئً ْ ي َ شَ ين مِ ِ ل ْ س ُ رِ الْم ْ ْ أَم ن ِ َ م ِي ل َ ْ و ن َ ةُ م نَ ْ هِ لَع ْ لَي َ فَـع

 َ نَّم هَ لَهُ جَ ِ خ ُدْ تَّى ي لاً حَ لا عَدْ َ ا و فً ْ ر نْهُ صَ ِ ُ اللَّهُ م َل ب قْ َ ، لاَ يـ   ."اللَّهِ
64 

27 
 "  َ ي ، إِنْ أُعْطِ ةِ يصَ مِ الخَ َ ، و ةِ يفَ طِ القَ َ ، و مِ هَ ْ الدِّر َ ، و ارِ ينَ دُ الدِّ ْ ب َ عَ تَعِس

ْضَ  ر َ ْ يـ طَ لَم ْ ع ُ ْ يـ إِنْ لَم َ ، و َ ي َضِ   ."ر
72 
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  قائمة المصادر والمراجع

 )برواية ورش عن نافع (  لقرآن الكريما - 
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